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         )58: النساء(  



أ 

  شكـــر وتقـــدير
  

 : قال تعالى           )1(.  

لــي مــن الأســاتذة،  الــذي وفقنــي لإتمــام هــذا البحــث وهــيء الحمــد الله أولاً وأخــراً أهــل الثنــاء والشــكر،    

  .والأهل والأحبة من آزرني في مشوار بحثي فله الحمد بكرة وعشیاً 

  .)2("من لا یشكر الناس لا یشكر االله: "--عند قول النبي  ونزولاً وإقراراً بالفضل لذویه     

المعرفة معلمي وأستاذي وشیخي  أخص بالشكر بعد االله تعالى نبع فإن الواجب یدفعني إلى أن    

  :المشرف على رسالتي

  ..حفظه االله..... مازن إسماعیل هنیة، عمید الدراسات العلیا/ فضیلة الدكتور

، فلـم یـدخرا جهـداً فـي مسـاعدتي وتقـدیم العـون الكثیر من وقته الثمینأعطاني  الذي تفضل علي بأن    

 االله عنــي كــل خیــر وبــارك االله لــه فــيالعلمــي والمعنــوي لــي، فكــان نعــم الأســتاذ، ونعــم المشــرف، فجــزاه 

  .علمه وعمره، وجعله ذخراً للإسلام والمسلمین

  :اء لجنة المناقشةأعض الكریمین يّ وأتقدم بالشكر والعرفان لأستاذ كما    

 حفظه االله........... السوسي  أحمد ماهـــر/ فضیلة الدكتور  

 حفظه االله............ أبو عجـوة  أحمد حسین/ وفضیلة الدكتور 

على مـا بـذلاه مـن جهـد فـي قـراءة بحثـي وتصـویبه وتنقیحـه لیخـرج فـي أبهـى حلـة فجـزاهم االله عنـي وعـن 

  .زاءطلبة العلم وعن أمة الإسلام خیر الج

كما وأتقدم بالشكر الخاص لوالدي العزیزین، اللذین لم یدخرا جهـداً فـي دعمـي معنویـاً ومادیـاً فجـزاهم     

  .االله خیر الجزاء

إلى جـامعتي العزیـزة الجامعـة الإسـلامیة  ام أن أتقدم بخالص الشكر والامتنانولا یفوتني في هذا المق    

  .حفظه االله.. رئیس الجامعة كمالین آل شعت/ الدكتور فضیلة وعلى رأسها

أحمـد / وأخـص كلیـة الشـریعة بخـالص شـكري وتقـدیري واحترامـي متمثلـة فـي عمیـدها فضـیلة الـدكتور    

  .یسیة جمیعاً، فجزاهم االله خیراً كثیراً ر ذیاب آل شویدح، وأعضاء الهیئة التد

مـازن / دراسـات العلیـا وعمیـدها، فضـیلة الأسـتاذ الـدكتوركما أرفع برقیات الشكر والثناء إلى عمـادة ال    

  .حفظه االله... إسماعیل هنیة 

  .كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأخوة في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة    

                                                

  ).7(الآیة : سورة إبراهیم) 1(

سنن ، وصححه الألباني في صحیح )4811، رقم 4/2005كتاب الأدب، باب في شكر المعروف، (أخرجه أبو داود في سننه ) 2(

  ).3/182(أبي داود 



ب 

ــم تــأل جهــداً فــي تقــدیم یــد العــون  الثنــاءالشــكر و برقیــات كمــا      إلــى جمعیــة دار الكتــاب والســنة التــي ل

  .ء لي فیما یتعلق بتوفیر كثیر من الكتب والمراجعوالبذل والعطا

  .الجزاء الذین وقفوا بجانبي وشجعوني خیرالأصدقاء والأحبة الأخوة و وجزى االله كل     

  .م في إخراج هذه الرسالة إلى الوجود ولو بأقل مجهودأسهوأخیراً أتقدم بشكري وتقدیري لكل من     

طلبة العلم خیر الجزاء وصلى االله علـى سـیدنا محمـد وعلـى آلـه  فجزاهم االله تبارك وتعالى عني وعن    

  .وصحبه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



ج 

  

  داءــــــــالإه

  

  .وورثة الأنبياء... وحملة القُرآن... ومنابعِ العطاء... إلى رواد الفكر

  .إلى علمائنا الأجلاء في كافة بلاد المسلمين

  .راية التوحيدإلى ااهدين من أجل إعلاء 

  .إلى أهالي الثكالى واليتامى

  .المرابطين على أرض الرباطإلى 

  .إلى كل مسلم غيور على دينه

 إليهم جميعاً أهدي رسالتي



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 د    

  
  

علینــا بمـــنهج  الحمــد الله رب العــالمین، شــرع لنـــا مــن الــدین مـــا وصــى بــه عبــاده المرســـلین، ومــنَّ     

القــرآن الكــریم، الـــذي لا یأتیــه الباطـــل مــن بــین یدیـــه ولا مــن خلفـــه تنزیــل مــن حكـــیم حمیــد، والصـــلاة 

  :ا بعد وأحكم من حكم بما أنزل االله أماللهخیر من قضى بحكم ا --والسلام على نبینا محمد 

فـإن القضــاء الإسـلامي بــاب عظـیم مــن أبـواب الشــریعة الغـراء، حیــث بـه یــتم الفصـل بــین النــاس،     

 : أو قطـــــــع المنازعـــــــات، ورد الحقـــــــوق إلـــــــى أصـــــــحابها، قـــــــال تعـــــــالى                

                                                       

                    )فقد وجب لزوماً إقامة نظام القضاء لتولي )58الآیة : سورة النساء ،

فـي تحقیق هذه الآیة وأخواتها، ولا یخفى أن الوصـایة ممـا یـدرج تحـت الأبـواب القضـائیة، ویعمـل بهـا 

لا ســـیما وأنهـــا تتعلـــق  مثـــل حظـــاً وافـــراً مـــن التشـــریع،وأنواعهـــا ت لشـــرعیة، وهـــي بأحكامهـــا،كم االمحـــا

  .بالحقوق المالیة وحفظها من الأیدي العابثة

وال الیتـــامى حتـــى یبلغـــوا أشـــدهم ، فهـــو مـــؤتمن علـــى أمـــ)الوصـــي(ومحـــور دراســـة موضـــوع الوصـــایة 

وصـــي مـــن قبــل الأب أو القاضـــي أو مـــن ال ذا كانـــت هنـــاك أحكــام تتعلـــق بتنصــیبویملكــوا أمـــرهم، لــ

هــا مــن صــلاحیة تصــرفه فــي مــال حیــث اجتماعــه مــع غیــره مــن الأوصــیاء أو انفــراده، ومــا یبنــى علی

  .وأحكام أخرى تتعلق بهما في ثنایا البحث، ثم طرق انتهاء الوصایة ،علیهم الموصى

ي والموصـي علـیهم، فالدراسة في هذا المجال تكشف عن حلول لكثیر من المعضلات بین الوصـ    

بهــا فــي المحــاكم الشــرعیة فــي قطــاع  یل والتطبیــق لكــون الوصــایة معمــولٌ كمــا أنهــا تــربط بــین التأصــ

  .غزة

ع: أوا ط:  

هـا فـي المحـاكم الشـرعیة اتتطبیقالوصایة فـي الشـریعة الإسـلامیة، ومـدى  أحكام(: إن موضـوع    

ــي قطــاع غــزة لأوصــیاء ومــراتبهم، وتعــددهم، واخــتلافهم، وحــدود ، یظهــر حقیقــة الوصــیة، وأنــواع ا)ف

تصرفات الوصي المالیة وشبه المالیة، ومحاسبة الوصي، وضمانه مع بیان الأحـوال التـي تنتهـي بهـا 

ذلــك، ومــدى تطبیــق ذلــك فــي المحــاكم الشــرعیة فــي  ة، ســواء أكانــت بحكــم القاضــي أم بغیــرالوصــای

  .قطاع غزة

  



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 ه    

م :عا أ:  

  : ما یلي إلى العدید من البنود، من أهمها أهمیة هذا الموضوع ترجع    

إن تطبیـق الأحكـام المتعلقـة بالوصـایة فیهـا تحقیـق لمقصـد الشـارع فـي حفـظ المـال، لا سـیما  -1

  .معرضة للضیاع أكثر من غیرها -لضعفهم-في أموال الیتامى، فإنها 

الضـــعیفة  یحةیـــة بهـــذه الشـــر إن ترســیخ مبـــدأ العـــدل الـــذي یقـــوم علیـــه الإســلام، یقتضـــي العنا -2

 .وممتلكاتها للیتیم والصغر

الأخـذ بهـا خاصـة فـي المحـاكم و  هاإن جمع الأحكام المتعلقة بالوصـایة، والعمـل علـى تفصـیل -3

 .الشرعیة من ضرورات الواقع، بعد أن ترك الاحتلال الصهیوني آلاف الأیتام

إبـــراز أهمیـــة الوصـــایة، وعـــدم الثقـــة فـــي كثیـــر مـــن الأولیـــاء، یقتضـــي ،إن ســوء أحـــوال الناس -4

 .إلا ولا ذمة قارب الیتیم الذین لا یرقبون فیهویسد الطریق على كثیر من أ

فــي  -ســبحانه وتعــالى-وممــا یعطــي هــذا الموضــوع أهمیــة الإنــذار الشــدید الــذي ذكــره ربنــا  -5

 .أن یسلكوا طریق النجاة ویحكموا شرع االله ،كتابه العزیز لمن یأكلون أموال الیتامى ظلماً 

حفـظ لحقـوق النـاس مــن الضـیاع، حیـث مـن أبـرز مهـام الوصــي رد فیـه تطبیـق الوصـایة إن  -6

 .الدیون والودائع وتنفیذ الوصیة

 :عر اب اأ:  

تابــة فــي هـذا الموضــوع أهمهــا مــا بالإضـافة إلــى أهمیــة الموضـوع هنــاك أســباب دعــت الباحـث للك    

  :یأتي

ضي دراسـة هـذا الموضـوع تحكام المتعلقة بالوصایة یقإن رعایة قانون الأحوال الشخصیة للأ -1

  .مدى انسجام القانون مع أحكام الإسلام من الناحیة الفقهیة الشرعیة لقیاس

إن اعتمـــاد قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة فـــي مرجعیتـــه علـــى المـــذهب الحنفـــي أدى إلـــى فـــوات  -2

ب المختلفـــة، بعـــض الثمـــار المرجـــوة منـــه، لـــذا كـــان لابـــد مـــن دراســـة الموضـــوع علـــى المـــذاه

 .والوقوف على الراجح من أقوال العلماء لتتم الفائدة، ویعم النفع

جهـل كثیــر مــن النـاس بأحكــام الوصــایة، ممــا أدى إلـى عــدم اعتبــار النـاس لهــا فــي وصــیتهم  -3

 .عند الموت، فلا تكاد تطبق

محاولــة لــم شــتات هــذا الموضــوع مــن بطــون الكتــب القدیمــة والحدیثــة فــي ســفر خــاص حتــى  -4

 .هذا السفر إلى المكتبة الإسلامیة إلیه مع رفد لى الطالب والباحث الرجوعیسهل ع

  



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 و    

را :د اا:  

بعـــد البحــــث فــــي المصــــادر والمراجـــع القدیمــــة والحدیثــــة، والتتبــــع لموضـــوع أحكــــام الوصــــایة فــــي     

إطلاعــي  ســبح الشــرعیة فــي قطــاع غــزة، لــم أجــد هــا فــي المحــاكماتالشــریعة الإســلامیة، ومــدى تطبیق

ع جوانبــه النظریـة والتطبیقیــة، وإنمـا جــاء یـكتــب فـي هــذا الموضـوع بشــكل مفصـل، أو عــرض لجم نْ مِـ

فــي معــرض الحــدیث عــن الأحــوال الشخصــیة، وأحكــام الصــغار، أو أحكــام الولایــات، أو إدراجــه مــع 

 بـاب الوصــایا الـذي یشــمل الحـدیث عــن الوصــیة بالمـال والوصــایة بالتصـرف، ومثــال ذلـك مــن الكتــب

  :يالقدیمة ما یأت

، -رحمــــه االله-ه الحنفــــي محمــــد محمــــود الاستروشــــني یــــكتــــاب جــــامع أحكــــام الصــــغار، للفق -1

هـ، حیث تكلم فیه عن أحكام الصـغار مـن جهـة مـا یصـح مـن تصـرفاتهم، ومـا 632المتوفى 

لا یصح مرتباً ذلك على أبواب الفقـه المعهـودة، وذلـك علـى المـذهب الحنفـي، وقلمـا یتعـرض 

  .ب الأخرىإلى المذاه

لفقیــــه الحنفــــي ابــــن عابــــدین فــــي كتـــاب أدب الأوصــــیاء علــــى المــــذهب الحنفــــي، وقــــد ذكــــره ا -2

 .، ولم أعثر علیه في المكتبات المتوفرة في قطاع غزةحاشیته

  : ا ا ا   اف    أ

ـــده وقـــد ذكـــر فیـــه الأحكـــام المتعلقـــة  -1 جـــامع أحكـــام الوصـــایا وفقههـــا، للمؤلـــف محمـــد بـــن عب

  .بالوصیة بالمال، وذكر بعض الأحكام التي تتعلق بالوصي وأعماله

حقـوق الأولاد فـي الشـریعة الإسـلامیة والقـانون، للــدكتور بـدران أبـو العینـین، وقـد تعـرض فیــه  -2

الـــخ، ... رضـــاع والحضـــانة، والنفقـــة علـــى الأولادلحقـــوق الأولاد بصـــورة عامـــة مـــن أحكـــام ال

 .وتحدث عن الوصایة ضمن هذه المواضع، وذلك وفق المذهب الحنفي مقارناً بالقانون

لموضــوع بشــكل للــدكتور وهبــه الزحیلــي، وقـد تعــرض لالوصـایا والوقــف فــي الفقــه الإسـلامي،  -3

 .موجز ضمن الحدیث عن أحكام الوقف وذكر مذاهب العلماء

 :اا وا ت ا:  

  :يث ما یأتمن أهم الصعوبات التي واجهت الباحث في إعداد البح    

مــن المراجـع القدیمـة تناولــت  اً قلـة المراجـع المتخصصــة فـي هـذا الموضــوع، خاصـة وأن كثیـر  -1

تناولـه فـي بـاب مسـتقل،  نْ هذا الموضوع في ثنایا الحدیث عن الوصـیة بالمـال، وقلمـا أجـد مَـ

ل صــعوبة فــي البحــث والتنقیــب عــن الأحكــام المتعلقــة بــه فــي الأبــواب المختلفــة فــي ممــا شــك

  .الفقه



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 ز    

دمــج كثیــر مــن الفقهــاء لأحكــام الوصــایة مــع أحكــام الوصــیة ممــا أدى إلــى صــعوبة تأصــیل  -2

 .الموضوع، ووضع أركانه وشروطه

د :ا :  

  :النحو اللآتيثة فصول، وخاتمة على قامت خطة البحث على مقدمة، وثلا    

- ا:  

وقــد اشـــتملت المقدمـــة علـــى طبیعـــة الموضـــوع، وأســـباب اختیـــاره بالإضـــافة إلـــى الجهـــود الســـابقة،     

  .والصعوبات التي واجهت الباحث، وخطة البحث، ومنهج الباحث

  :ا یأتيكموكانت  :و ل -

  

  ا اول

   ا وأماع اوء

  :وفیه مبحثان

  .حقيقة الوصاية ومشروعيتها، وحكمها، وشروطها: بحث الأولالم

  :وفیه أربعة مطالب

  .تعریف الوصایة: المطلب الأول  

  .الألفاظ ذات الصلة: المطلب الثاني  

  .مشروعیة الوصایة وحكمها: المطلب الثالث  

  .وشروطها الوصایة أركان: المطلب الرابع  
  

  .وتعددهمأنواع الأوصياء ومراتبهم : المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان

  .أنواع الأوصیاء ومراتبهم: المطلب الأول  

  .تعدد الأوصیاء واختلافهم: المطلب الثاني  

ما ا  

ا و ا ت ا ود  



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 ح    

  :وفیه مبحثان

  .حدود تصرفات الوصي: المبحث الأول

  :وفیه ثلاثة مطالب    

  .إطلاق الصرف وتقییده: المطلب الأول

  .إیصاء الوصي إلى غیره وعدمه: المطلب الثاني

  .توكیل الوصي وعدمه: المطلب الثالث
  

  .تصرفات الوصي المالية وشبه المالية: المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان    

  .المالیة الوصي تصرفات: المطلب الأول  

  .شبه مالیةال الوصي تصرفات: المطلب الثاني  
  

ا ا  

  ء و ا وإم

  :وفیه مبحثان

  .محاسبة الوصي وضمانه: المبحث الأول

  :وفیه مطلبان    

  .محاسبة الوصي: المطلب الأول  

  .ضمان الوصي: المطلب الثاني  

  .طرق انتهاء الوصاية: المبحث الثاني

  :وفیه مطلبان    

  .انتهاء الوصایة بحكم القاضي: المطلب الأول  

  .یة بغیر حكم القاضيانتهاء الوصا: المطلب الثاني  

 :ا :  

  .أهم النتائج والتوصیات
  



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 ط    

 :رس اا:  

  .فهرس الآیات القرآنیة -

  .فهرس الأحادیث النبویة -

  .فهرس الآثار -

  .فهرس المراجع والمصادر -

  .فهرس الموضوعات -

  

 :ا :  

  :كن تلخیصه في النقاط الآتیةانتهجت في إعداد هذا البحث منهجاً یم    

  .عزو الآیات القرآنیة إلى سورها، مع ذكر أرقام الآیات -1

حكـــم علیهــا إن لـــم تكـــن فـــي خرجــت الأحادیـــث النبویـــة مــن مصـــادرها الأصـــلیة، مــع بیـــان ال -2

 .ومسلم، أو أحدهماالبخاري 

إلـــى مصـــادرها، فـــإن لـــم أجـــدها فـــي  -رضـــي االله عـــنهم-نســـبت الآثـــار الـــواردة عـــن الســـلف  -3

 .لكتب المختصة بذلك ذكرت الكتاب الذي وردت فیها

سلكت في عرض المسألة الفقهیة أن أذكـر أولاً مـواطن الاتفـاق إن وجـدت، ثـم أذكـر مـواطن  -4

الاخـــتلاف، وأقـــوال الفقهـــاء مراعیـــاً الترتیـــب الزمنـــي للمـــذاهب الفقهیـــة الأربعـــة، وأبـــدأ بـــذكر 

ناقشــة فــي ة كــل دلیــل إن وجــد لــه مالقــول، وأثنــي بقائلــه ثــم أعــرض أدلــة كــل قــول مــع مناقشــ

 .سر االله لي من فهم في المناقشة والاعتراض على الأدلةكتب الفقهاء، أو بما ی

بعــد ذكــر الأدلــة ومناقشــتها أذكــر ســبب الخــلاف فــي مســألة مختلــف فیهــا ثــم الوصــول إلــى  -5

 .الرأي الراجح مراعیاً أسباب الترجیح

سـم الشـهرة المؤلـف مـن اسـم أولاً، وأثنـي بـذكر عند التوثیق في الحاشیة، أذكر ما اشتهر به ا -6

للكتاب إن كان مشهوراً، وإلا ذكرت اسمه كاملاً خاصة في الكتب الحدیثة، ثـم أذكـر الجـزء، 

والصفحة إن كان الكتاب ذا أجزاء، وإلا اكتفیت بذكر رقم الصـفحة، وأراعـي الترتیـب الزمنـي 

 .للمذاهب الفقهیة، وأذكر بعدها الكتب الحدیثة

الجانـب التطبیقـي فقـد قرنـت المـواد القانونیــة التـي تتعلـق بالمسـائل الفقهیـة فـي البحــث إن أمـا  -7

مـــع ذكـــر رأي الباحـــث مـــن موافقـــة  ،وجـــد فـــي قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة مـــا یتحـــدث عنهـــا

 .القانون أو معارضته



  
  

  المقدمــــــــــــة
 

  

 ي    

وهــي فهــرس الآیــات  ،ألحقــت فــي نهایــة البحــث، مجموعــة مــن الفهــارس لتســهل قــراءة البحــث -8

ـــــار، فهـــــرس المصـــــادر والمراجـــــع فهـــــرس القرآنیـــــ ـــــث النبویـــــة، فهـــــرس الآث ة، فهـــــرس الأحادی

 .الموضوعات

  

 



 
 

 الملخص باللغة العربیة

 

  

ا   
  

هـذا البحـث یعــالج موضـوع أحكــام الوصـایة فـي الشــریعة الإسـلامیة، ومــدى تطبیقاتهـا فــي     

المحــاكم الشــرعیة فــي قطــاع غــزة، لــذلك جمــع بــین التأصــیل الفقهــي والتطبیقــي فــي المحــاكم، 

  :حیث بدأ الفصل الأول مقسماً إلى مبحثین

فاظ ذات الصلة بها، ثـم مشـروعیة الوصـایة، تعریف الوصایة، والأل: عالج المبحث الأول    

  .ثم حكمها، م تناول أركان الوصایة وشروط كل ركن منها

أنـواع الأوصـیاء فـي الفقـه الإسـلامي، ومـدى صـلاحیة كـل نـوع : ثـم عـالج المبحـث الثـاني    

بالتصرف في مال الیتیم، ثم تعدد الأوصیاء وتصرف كل وصي عند انفرادهما فـي التركـة أو 

همـا أو إطـلاق التصـرف لهمـا، ومعالجـة اخـتلاف الوصـیین فـي حفـظ مـال القاصـر أو اجتماع

  .التصرف فیه

عـالج المبحـث الأول حـدود تصـرفات الوصـي : ثم كان الفصل الثاني مقسـماً إلـى مبحثـین    

وصــلاحیة الوصــي فــي تعیــین عنــد إطــلاق التصــرف فــي التركــة مــن قبــل الموصــى أو تقییــده 

  .وصي بعده

تصرفات الوصي المالیة وشبه المالیة، ومدى صلاحیة الوصـي : عالج المبحث الثانيثم     

فـي بیــع المنقــول والعقــار والإنفــاق علــى الصــغیر وتبــرع الوصــي وهبتــه وإقراضــه مــال القاصــر 

للغیـــر، أو لنفســــه، أو متاجرتـــه بــــه، ومعالجـــة شــــهادة الوصـــي للموصــــى علـــیهم أو الموصــــي 

  .ومقاسمته عنه

عــالج المبحــث الأول محاســبة : صــل الأخیــر مــن الرســالة مقســماً إلــى مبحثــینثــم كــان الف    

القاضــي للوصــي عنــد بلــوغ القصــر أو انتهــاء الوصــایة، والحــالات التــي یضــمن فیهــا الوصــي 

  .عند تعدیه أو تقصیره

وعالج المبحث الثاني طرق انتهاء الوصایة، حیث تنتهي بحكم القاضي وذلك عند خیانـة     

ه أو جنونـه أو موتـه، أو فقدانـه شـرط مـن شـروط الكفایـة، وتنتهـي بغیـر حكـم الوصي أو عجـز 

 .القاضي بعزل الموصي أو عزل الوصي نفسه، أو بانتهاء مدة الوصایة، أو بلوغ القاصرین



 
 

Abstract in English 

 

Abstract 
 

This treatise handles the legacies laws at Islamic law and it applications 
duting the courts of laws in gaza strip. So, it combinates between the 
jurisprudence rehabilitation and its application at the courts. 
    This treatise involves three chapters. The first chapter divides into 
two parts: 
    The first part hardies the following the legacys definition, and its 
vocabularies in addition in this part discusses the legacys legal and its 
rulling, also, it handles yhe legacy pillars and its conditions. 
    The second part hardlles the following: 

    Types pf the curators at the Islamic juris prudence: what‘s the wattant? 

What are the curators resporsibilies at the orphan property? 
    The discusses the curators plurality the responsibity for each curator 
where yhey deliver the heritage a lone or together or be have without 
restriction. Morever it handles the curators variation in preserving the 
minor property or to deport in the second chapter divides into two parts: 

    The first part handles the curator‘s imposed and theis behavirs when they 

behave without restriction in heritage. This the curator‘s wattant to 

specificate another curator or no. 
    The second part hardles the financial and semifinacial curator 

responsibilities. Therefore, the curator‘s wattant at transported real estate 

maintion orphar, curator is donating, endowment, loan the minor property 

for the other or for himself and handling the curator‘s testimony for who 

bequeathed (debt). 
    The last chapter of this treatise divides into two parts: 
    The first part: the judge revies the curator when the minor become adult 
or the leqally is exhaustible in addition, the leqally condition conditions 
when display the nespass or olreliction. 
The second part: 

    The legacy‘s exhaustible methods are end by the judge or by the 

curator‘s treachery or this incapacitate or this made or his death or lost one 

condition of sufficieney condition. All off that it happened without the 
judge verdict however curator is islate or isolate himself before curator 
death or ending the legacy period or by the minors become adult. 



  

  

  ا اول

   ا وأماع اوء
  

  :وفیه مبحثان
  

  .حقيقة الوصاية، ومشروعيتها وحكمها وشروطها: المبحث الأول

  .أنواع الأوصياء ومراتبهم وتعددهم: المبحث الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  ا اول

 و وو ا وطو  
  

  :وفیه أربعة مطالب    

  

  . ا: ا اول

ما ا :ظ ذات اا.  

ا ا :و ا و.  

اا ا :وطو ن اأر.  
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  ا اول
ا   

أو : ا :  

، )1(والوِصــایةصــایة ، والفعــل أوصــیت، والاســم منــه الوصــاة والوَ )وصّــى(الوصــایة مصــدر الفعــل     

  .)2(أي وصلتها ؛وهي بمعنى الوصل، یقال وصیت اللیلة بالیوم

 تـأتي، كمـا )3(وصـیته توصـیة، وأوصـیته إیصـاء :أي یوصـل، یقـال ؛والوصایة كأنها كلام یُوصـى    

  .)4(أوصى الرجل ووصاه عهد إلیه: بمعنى العهد للغیر بالشيء، یقال

م :ا ا :  

فكـــل منهمـــا بـــین الوصـــیة والوصـــایة، یظهـــر أنـــه لا یوجـــد فـــرق بعـــد النظـــر فـــي التعریـــف اللغـــوي     

   ).وصى(مصدر للفعل 

الاصـطلاح، فالوصـیة تخـتص مـن حیـث فقد صـرحوا بـأن الوصـیة تختلـف عـن الوصـایة : أما الفقهاء

وشـئون یقـوم علـى أمـوال ودیـون  نْ بالتبرع المضاف لمـا بعـد المـوت، والوصـایة تخـتص بالعهـد إلـى مَـ

  .)6(الموصي بعد موته

1- اء اا  ا :  

الوصـــایة بتعریفـــات عـــدة، مختلفـــة فـــي ألفاظهـــا وعباراتهـــا، ومتقاربـــة فـــي  القـــدامىعـــرف الفقهـــاء     

  :، اذكر منها ما یأتي)7(فهومها ومرماهام

هي كلمة موضوعة لطلب شـيء مـن غیـره : "فقد عرفها القاضي جوهر زاده بقوله : ا -أ

  .)8("لیفعله بعد مماته

  
  

  ).726ص: مادة وصى(مختار الصحاح : ، الرازي)341ص: مادة وصى(المصباح المنیر : الفیومي) 1(

  ).7/177: مادة وصى(لعین ا: الخلیل الفراهیدي) 2(

  ).4/403: مادة وصى(القاموس المحیط : یروز آبادي، الف)15/37: مادة وصى(سان العرب ل: ابن منظور) 3(

  ).6/116: مادة وصى(مقاییس اللغة : ابن فارس) 4(

  ).501ص: مادة وصى(أساس البلاغة : ، الزمخشري)2/1829: مادة وصى(الصحاح : الجوهري) 5(

كشاف القناع : ، البهوتي)3/93(مغني المحتاج : ، الشربیني)8/456(حاشیة : ، الخرشي)10/334(حاشیة : دینابن عاب) 6(

)4/405.(  

حاشیة : ، العدوي)8/456(حاشیة : ، الخرشي)8/459(البحر الرائق : می، ابن نج)10/441(نتائج الأفكار : القاضي زاده) 7(

: ، ابــن مفلــح)4/405(كشــاف القنــاع : ، البهــوتي)4/46(حاشــیة : لبجیرمــي، ا)3/49(مغنــي المحتــاج : ، الشــربیني)2/290(

  ).6/3(المبدع 

  ).10/411(نتائج الأفكار : القاضي زاده) 8(
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ح ا :  

  .المقصود بها الوصایة): كلمة(قوله 

  .أي من وضع الشارع): موضوعه(قوله 

  .قید یخرج بها الأشیاء التي لم یوص بها): لطلب شيء(قوله 

  .)1(أي ممن ارتضى أن یكون وصیاً عنه بعد مماته): من غیره(له قو 

  .الشرع هاوالفعل هنا تصرفات الوصي التي حدد): لیفعله(قوله 

  .)2(الوصایة وهو موت الموصي، وهو قید أخرج به الوكالةإلى شرط إشارة ): بعد مماته(قوله 

  .)3()الموت الأمر بالتصرف بعد: (فقد عرفها البهوتي : ا -ب

ح ا:  

  .ویكون من الموصي، )4(، وهو نقیض النهيالأمر واحد الأوامر): الأمر(قوله 

  .أي في شئون الوصایة من تصرفات مالیة وغیر مالیة): بالتصرف(قوله 

  .)5(قید خرج به الوكالة): بعد الموت(قوله 

  :یبدو لي ما یأتيالقدامى  فات الفقهاءبعد النظر في تعری    

  .مكان الموصي بعد موتهوهو إنابة وصي یقوم  ،معنى الوصایة اضم ینریفن التعإ -1

 .)6(ومرامیهـان الحنفیة یعتبرون الوصایة ولایة وخلافة تنقل من شـخص إلـى آخـر بكـل أعباءهـا إ -2

من المالكیة والشافعیة والحنابلـة یعتبـرون الوصـایة عقـد مثـل أي عقـد مـن عقـود بینما جمهور العلماء 

 .، وإن لم یظهر ذلك في عبارة التعاریف)7(لأمانةا

ینـوب منــاب الموصـي بالإیصــاء إذا لــم لـم یظهــر فـي تعریفــات الفقهـاء مــا یشــیر إلـى أن القاضــي  -3

  .یوصي بعد موته

  

  
  

  

 
  ).10/4.3(المفصل : زیدان) 1(

  ).10/409(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).1/409(العدة : ، المقدسي)6/3(المبدع : ، ابن مفلح)4/405(كشاف القناع : البهوتي) 3(

  ).1/203( ،)أمر(مادة لسان العرب، : ابن منظور) 4(

  ).10/410(حاشیة : ابن عابدین) 5(

  ).4/612(الهدایة : المرغیناني، )5/67(ابن مودود الاختیار ) 6(

  ).6/102(المبدع : ، ابن مفلح)3/94(مغني المحتاج : ، الشربیني)2/290( حاشیة: العدوي) 7(
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یلحــظ أن الوصــي ینــوب فــي جمیــع تصــرفات الموصــي، والأمــر إن النــاظر إلــى تعریفــات الفقهــاء  -4

لـــیس كـــذلك، فهنـــاك تصـــرفات لیســـت مـــن صـــلاحیات الوصـــي مثـــل تـــزویج الصـــغیر والصـــغیرة عنـــد 

  .)1(الشافعیة والحنابلة

ي محــرم أو التصـرف فـأن تكـون مباحـة مــن قبـل الشـرع، فـلا یصـح بـن تصـرفات الوصـي مقیـدة إ -5

 .)2(معصیة، فلا یصح جعل وصي ببناء كنیسة

2- ء اا  ا :  

منهج القدامى والمحدثین فـي تعریـف الوصـایة، فالوصـایة فـي جملتهـا إنابـة  لیس هناك تباعد بین    

عــن رجــل أمــین مكــان الموصــي لینــوب عنــه فــي أموالــه وعیالــه، ولكــن مــا یمیــز تعریفــات المحــدثین 

  :القدامى عدة أمور هي

یقــوم بأعبــاء الوصــایة، فصــدرت  نْ ن تعریفـات المحــدثین قــد أبــرزت دور الوصــي باعتبــاره مَــإ -1

  .غالب تعریفاتهم بلفظ الوصي أو ما یشیر إلیه

لیــة فــي حالــة عــدم وجــود وصــایة مــن لقــد ظهــرت فــي تعریفــات المحــدثین ســلطة القاضــي ج -2

 .رهن وصي والإشراف علیه وغییالموصي من تعی

ت ا أ 3(و(  ،:  

مـا یعهــده لشـخص غیــره وصـیاً بعــد موتـه لیقــوم بجعــل ا: "عرفهـا الـدكتور عبــد الكـریم زیــدان بقولـه -1

  .)4("من أمر النظر في شئون أولاده، أو أمواله، أو تنفیذ وصایاه أو غیر ذلكإلیه 

ح ا:  

  .ي قبل موتهوالمقصود به الموص): جعل الشخص(قوله 

  .وصيأي ال): غیره(قوله 

  .أي ما یسنده إلیه من أمور الوصایة، وهو قید خرج به الوصیة بالمال): لیقوم بما یعهده إلیه(قوله 

إشـــارة إلـــى ): تنفیـــذ وصـــایاه، أو غیـــر ذلـــك نظـــر فـــي شـــئون أولاده، أو أموالـــه، أومـــن أمـــر ال(قولـــه 

  .اختصاصات الوصي ومهامه التي یقوم بها

  

  ).6/102(المبدع : ، ابن مفلح)3/177(حاشیة : قلیوبي )1(

  ).4/69(حاشیة : البجیرمي) 2(

الولایــة والوصــایة والطــلاق فــي الفقــه الإســلامي : صــري، الح)176ص(حقــوق الأولاد : العنــین، أبــو )10/4.3(المفصــل ) 3(

، 474(معجم لغة الفقهاء : لقلعة جي، ا)8/131(الفقه الإسلامي : ، الزحیلي)115ص(الوصایة والوقف : ، الزحیلي)90ص(

475.(  

  ).10/403(المفصل : زیدان) 4(
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هــو الــذي یختــاره الشــخص فــي حیاتــه قبــل موتــه : "وعــرّف الــدكتور وهبــة الزحیلــي الوصــي بقولــه -2

  .)1("للنظر في تدبیر شؤون القصّر المالیة

ح ا:  

  .خص ویقید بالموصيعام في التعریف یشمل أي ش): هو الذي یختاره الشخص(قوله 

  .وفاة الموصيوصي قبل إشارة إلى ضرورة القبول من ال): في حیاته قبل موته(قوله 

  .یخرج به الأمور غیر المالیة كالعبادة): للنظر في تدبیر شؤون القصر المالیة(قوله 

ا    :  

جـــاءت كقیـــود ضـــیقت ق فائـــدة بــل ن المحــدثین قـــد توســـعوا فــي التعریـــف بإضـــافة ألفـــاظ لــم تحقـــإ    

  .الوصایة التي حددها المشرع كتقیید الزحیلي للوصایة بالشئون المالیة، مع أنها أوسع من ذلك

أن الوصـایة لا تتقیـد بـأمور والأصـل  ،د مجموعة أمور تشملها الوصـایةدّ ومثله تعریف زیدان حیث عَ 

  .أحوال الناس فتدخل فیها أشیاء أخرى تمحددة، وقد تجدد

  : ارا

القـــدامى والمحــدثین والاعتراضــات الــواردة علیهــا یبــدو لـــي عنــد وبــالتمعن فــي التعریفــات الســابقة     

نـــه تعریـــف لأ، وذلـــك )2("الأمـــر بالتصـــرف بعـــد المـــوت : "رجحــان تعریـــف الحنابلـــة الـــذي یـــنص علـــى

  .یوداً لا حاجة لهاتناول حقیقة الوصایة بألفاظ قلیلة بخلاف التعریفات الأخرى التي أضافت ق

3-   ا نم ا ال اا:  

  .یقوم بأمور الوصایة نْ الوصي باعتباره مَ  للأحوال الشخصیة فقد عرف القانون الفلسطیني    

هــو الشــخص الــذي أقامــه غیــره لیتصــرف فــي تركتــه بعــد وفاتــه، أو أقامــه : "ني بقولــهبیــاوقــد عرفــه الأ

  .)3("نت هناك داعیة إلیهالقاضي إذا كا

ح ا:  

هـو الموصـي وهـو مـا " غیـره"الوصـي، و" بالشـخص"المقصـود ): هو الشخص الـذي أقامـه غیـره(قوله 

  .)4(یسمى عند الحنفیة بالوصي المختار

  .أي الوكالة قید خرج به التصرف في حال حیاته؛ ):لیتصرف في تركته بعد وفاته(قوله 

  

  

  ).8/131(الفقه الإسلامي : ، الزحیلي)115ص(والوقف  الوصایة: الزحیلي) 1(

  ).1/409(العدة : ، المقدسي)6/3(المبدع : ، ابن مفلح)4/405(كشاف القناع : البهوتي) 2(

  ).4/373(شرح الأحكام : انيیالأب) 3(

  ).10/412(حاشیة : ابن عابدین) 4(
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، وهــو مــا یســـمى عنــد الحنفیـــة وذلــك فــي حالـــة عــدم وجــود الأب أو الجـــد): أو أقامــه القاضـــي(قولــه 

  .)1(بوصي القاضي

یقـــوم علــى أمـــوال الیتـــامى مـــن  نْ إذا كــان هنـــاك مَـــ مـــا خـــرج بـــه): داعیـــة إلیــهإذا كانـــت هنـــاك (قولــه 

  .الأولیاء

  :ومن اال ارم   ا  اء 

ریـف الوصـایة، وإن كـان قـد نـص علـى نلاحظ أن القانون الفلسطیني لا یبتعد عـن الفقهـاء فـي تع    

أن یـرون كـنهم نفـس رؤیـة القـانون، ولما یتعلق بالقاضي، بینما ترك الفقهاء هذا الأمر، حیـث للفقهـاء 

تـدخّل القاضـي حینئـذٍ، الحاجـة تـدعو لـه فإن لم یوجد وكانـت الأصل في الوصایة من الوصي نفسه، 

 یقــرر مبــادئ عامــة تُصــبح مســلمات لاالفقــه فقــد الجزئیــة، وأمــا وطبیعــة القــوانین تتنــاول التفصــیلات 

تحتــاج إلــى ذكرهــا فــي الجزئیــات، والقاضــي لــه صــلاحیات كبیــرة، لأنــه ینــوب عــن ولــي الأمــر، ومــن 

  .هذه الصلاحیات ما یتعلق بالوصایة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ).4/720(مجمع الأنهر : داماد أفندي) 1(
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ما ا  
ظ ذات اا  

 ریف الوصایة في اللغة والاصطلاح، أعرض فـي هـذا المطلـب المصـطلحات الفقهیـة التـيبعد تع    

  :وذلك كما یأتي ،الاتفاق والاختلاف لها صلة بالوصایة، لبیان أوجه
  

  : ا وا ا: اع اول
  :تعریف الوصیة لغة

وصـــل، ومنـــه وصـــتني الشـــيء یة مـــا أوصـــیت بـــه، والوصـــاة كالوصـــیة، والوصـــیة معناهـــا الالوصــ    

  .ووصاه بغیره یصیبه وصلة ،إذا اتصل: یعني

  .)1(وسمیت وصایة المیت بهذا الاسم لأن وصایته تصل ما في حیاته بما بعد موته    

، مـــن )2(للوصـــیة عنـــد الفقهـــاء عـــدة تعـــاریف تتفـــق فـــي مفهومهـــا، وتختلـــف فـــي ألفاظهـــا: اصـــطلاحاً 

  .)3("ت بطریق التبرعتملیك مضاف إلى ما بعد المو : "أشهرها

خـــرج عـــن تملیـــك الموصـــي لـــه ثلـــث تركـــة للوصـــیة یظهـــر أنهـــا لا ت بعـــد دراســـة التعریـــف الســـابق    

ویكـون تنفیـذ عقـد الوصـیة  ،الموصي، أو ما یقل عن الثلـث، وأن هـذا التملیـك جـاء عـن طریـق التبـرع

  .بعد موت الموصي

أو :وا ا  قا أو:  

  .المعنى اللغوي، حیث كل منهما یرجع إلى أصل لغوي واحد الاشتراك في -1

الوصـــیة، أو كـــل منهمـــا عقـــد مضـــاف لمـــا بعـــد المـــوت، حیـــث لا یصـــح الشـــروع فـــي تنفیـــذ  -2

 .)4(بعد موت الموصي، وعلى ذلك إجماع العلماء الوصایة إلا

 .)5(كل منهما من العقود الجائزة -3

 .)6(لا یشترط في كل منهما القبول في مجلس العقد -4

  

مــادة (الصــحاح : ، الجــوهري)7/77مــادة وصــي، (العــین : ، الفراهیــدي)12/298مــادة وصــي، (تهــذیب اللغــة : الأزهــري) 1(

  ).15/321مادة وصي، (لسان العرب : ، ابن منظور)2/829وصي، 

الإقنــاع : ، الصـالحي)3/49(مغنـي المحتـاج : ، الشـربیني)8/456(حاشـیة : الخرشـي، )10/411(شـرح العنایـة : البـابرتي) 2(

)4/405.(  

  ).10/411(شرح العنایة : البابرتي) 3(

كشــاف : ، البهــوتي)4/46(حاشــیة : ، البجیرمــي)4/1550(بدایــة المجتهــد : ، ابــن رشــد)10/334(حاشــیة : ابــن عابــدین) 4(

  ).4/405(القناع 

  ).292ص(المدخل : زیدان) 5(

  ).3/94(مغني المحتاج : ، الشربیني)4/1550(تهد بدایة المج: ، ابن رشد)3/217(تحفة الفقهاء : السمرقندي) 6(
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م :وا ا  فا أو:  

  .)1(تصرف، والوصیة تملیكالوصایة  -1

عقد الوصایة یصح أن یكون للوارث وغیر الوارث، بخـلاف الوصـیة فیشـترط أن تكـون لغیـر  -2

 .)2(الوارث

 .)3(خلاف الوصیة فإنها تجوز للذميبمعنى الولایة، بلأنها  الوصایة لا تصح إلا لمسلم؛ -3
  

مع اا :ا وا ا :  
ویـــراد بهـــا الحفـــظ والتفـــویض والتســـلیم، وحقیقتهـــا  ،بفـــتح الـــواو وكســـرهاالوكالــة : تعریـــف الوكالـــة لغـــة

  .)4(مر الموكول إلیهالأالاستقلال ب

  :ا ما یأتيهمهأ )5(عند الفقهاء لوكالةهناك عدة تعریفات ل: اصطلاحاً 

 6("معلومإقامة الغیر مقام النفس في تصرف " :الحنفیة تعریف(.  

 7("غیر مشروطة بموتهولا عبادة لغیره فیه  نیابة ذي حق غیر ذي حق، أمره" :الكیةعند الم(.  

ن فهــي تتحــدث بالجملــة عــیظهــر أنهــا متقاربــة فــي غالــب فحواهــا تعریفــات الفقهــاء وبــالنظر إلــى     

  .یحددها الموكلحیاة الموكل مقامه لیقوم بما یفوضه له من تصرفات  إقامة شخص في حال

تعریف المالكیة إلى إخراج الولایة العامة والخاصة كالوالي والقاضـي، وكـذا الوكالـة فـي وقد أشار     

  .الإمامة الصغرى في الصلاة

  

  

  

  
  

كشاف القناع : ، البهوتي)2/290(كفایة الطالب : ي، القیروان)3/49(مغني الحتاج : ، الشربیني)4/168(اللباب : الغنیمي) 1(

)4/405.(  

  ).73(الإجماع : ابن المنذر) 2(

المغنــي : ، ابــن قدامــة)2/355(منهــاج الطــالبین : ، النــووي)4/316(بلغــة الســالك : ، الصــاوي)4/169(اللبــاب : الغنیمــي) 3(

)8/515.(  

  ).345مادة وكل، ص(المصباح المنیر  :، الفیومي)15/387مادة وكل، (لسان العرب : ابن منظور) 4(

ـــي) 5( ـــي)2/138(اللبــــاب : الغنیمـ ـــیة : ، الخرشـ ــربیني)5/392(حاشـ ـــح)2/294(مغنــــي المحتــــاج : ، الشــ ـــن مفلـ ـــدع : ، ابـ المبـ

)4/355.(  

  ).2/138(اللباب : الغنیمي) 6(

  ).5/392(حاشیة : الخرشي) 7(

  :أو اق  ا وا: وأ
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  .)1(عقود الجائزةكل منهما من ال -1

 .)2(كل منهما من الولایة المتعدیة -2

 .)3(كل منهما یعقد بلفظ الآخر -3

 .)4(كل منهما نیابة الغیر عن النفس -4

 .)5(كل منهما لا یشترط فیه القبول في مجلس العقد -5

 .)6(في التصرف دون الملك كل منهما إذن -6

 .كل منهما یده على المال ید أمانة -7

م :  فا أووا ا:  

الوصــــایة إنابــــة فــــي حــــال مــــوت الموصــــي، بخــــلاف الوكالــــة، فهــــي إنابــــة فــــي حــــال حیــــاة  -1

  .)7(الموكل

یشترط في الوصـي أن یكـون مسـلماً، حـراً، بالغـاً، عـاقلاً، بخـلاف الوكیـل فـلا یشـترط فیـه إلا  -2

 .)8(العقل

 .)9(سهیشرف على تصرفات الوصي القاضي، أما الوكالة فیشرف علیها الموكل نف -3

  

  

  

  ).4/355(المبدع : ، ابن مفلح)6/352(البیان : ، العمراني)5/392(حاشیة : ، الخرشي)3/136(الهدایة : نانيیالمرغ) 1(

المـدخل : زیـدان. سبب أمر عارض جعلـه الشـارع علـة وسـبباً لثبوتهـابهي التي تثبت للشخص على غیره : ةالولایة المتعدی) 2(

  ).335ص(

  ).4/355(المبدع : ، ابن مفلح)10/410(یة حاش: ابن عابدین) 3(

، ابـن )2/297(مغنـي المحتـاح : ، الشـربیني)7/504(شرح فـتح القـدیر : همامال، ابن )4/1482(بدایة المجتهد : ابن رشد) 4(

  ).4/358(المبدع : مفلح

  ).492ص(المدخل : زیدان) 5(

ـــي) 6( ـــي)2/138(اللبــــاب : الغنیمـ ـــیة : ، الخرشـ ــربیني)5/392(حاشـ ـــح)2/294(مغنــــي المحتــــاج : ، الشــ ـــن مفلـ ـــدع : ، ابـ المبـ

)4/355.(  

ــربیني)8/456(حاشــــیة : ، الخرشـــي)4/169(اللبـــاب : الغنیمـــي) 7( ــرح منتهــــى : ، البهـــوتي)3/49(مغنـــي المحتــــاج : ، الشـ شـ

  ).4/439( الارادات

  ).5/77(الفقه الإسلامي : ، الزحیلي)11/59(حاشیة : ابن عابدین) 8(

شرح : ، البهوتي)3/312(مغني المحتاج : ، الشربیني)4/1483(بدایة المجتهد : ، ابن رشد)11/59(حاشیة : ابن عابدین) 9(

  ).3/517(منتهى الارادات 

ع اا :ا وا ا :  
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  :تعریف الولایة لغة

 نْ كـل مَـو  ،هرتـه وقـام بـمّ أَ: یتـه علـى الشـيءهي اسم مما تولیتـه، وقمـت بـه، وَولالإمارة والنصرة، و     

  .)1(، أو أقام به فهو مولاه وولیهاً ولي أمر 

  :كما یأتي ،الفقهاء دفلها عدة تعاریف عن: اصطلاحاً 

 2("هي تنفیذ القول على الغیر" :عرفها الحنفیة(.  

 3("أحدالتصرف من غیر توقف على إجازة القدرة على مباشرة " :عرفها الزحیلي(.  

سـلطة شـرعیة فـي الـنفس، أو المـال یترتـب علیهـا نفـاذ التصـرف : " وعرفها الدكتور عبـد الكـریم زیـدان

  .)4("فیها شرعاً 

فـي وبالنظر في التعریفـات السـابقة یظهـر أن الولایـة فیهـا معنـى السـلطة وتنفیـذ القـول علـى الغیـر     

  .معاً، وأن هذه السلطة مستمدة من الشرع ابتداءً  ر تتعلق بالنفس أو المال أو كلاهماأمو 

أو :أو وا ا  قا:  

  .كل منهما نیابة عن الغیر -1

 .كل منهما له حق التصرف فیما أنیب فیه -2

 .أهلیة الأداء الكاملة ترط فیهمایش -3

 .كل منهما یحتاج إلیه القاصر والسفیه -4

 .)5(یشترك كل منهما في التصرف بالمال -5

م :وا ا  فا أو:  

  .تمد من شفقة الموصي نفسه، بخلاف الولایة فإنها تستمد من الشارع ابتداءً إن الوصایة تس -1

 .)6(یة نوع من أنواع الولایةاالولایة أعم من الوصایة، فالوص -2

  

  

  

  ).15/40مادة ولي، (ن العرب الس: ، ابن منظور)2/183مادة ولي، (الصحاح : الجوهري) 1(

  ).4/154(رد المختار : ابن عابدین) 2(

  ).7/186(الفقه الإسلامي : یليالزح) 3(

  ).334ص(المدخل : زیدان) 4(

  ).335ص(نفس المرجع السابق ) 5(

  ).335ص(المدخل : زیدان) 6(

الأصــل فــي الولایــة أن یتولاهــا أقــرب النــاس للصــغیر أو القاصــر، بخــلاف الوصــایة فیختــار  -3

 .)1(ولو كان بعید القرابةلها الأمین، 
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لا ولـــي لـــه فـــي الأمـــور العامـــة والخاصـــة، بخـــلاف  نْ مَـــیقـــوم بالولایـــة القاضـــي، فهـــو ولـــي  -4

 .)2(الوصي فلا یكون القاضي وصیاً◌َ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).4/71(حاشیة : البجیرمي) 1(

  ).43، ص59مادة (المجلة : باز) 2(

ا ا  
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و ا و  
كمــا  أربعــة فــروعقهــاء، وذلـك ضــمن أتنـاول فــي هــذا المطلــب مشـروعیة الوصــایة وحكمهــا عنــد الف    

  :یأتي

  :و ا: اع اول
  .والإجماع ،والأثر ،والسنة ،بالكتابمشروعیة الوصایة، واستدلوا على ذلك على  )1(اتفق الفقهاء    

  :على مشروعیة الوصایة، والتي منهاجاء العدید من نصوص الكتاب یدل  :الكتاب :أولاً 

ـــــه تعـــــالى -أ  : قول                                            

                     )2(.  

  :وجه الدلالة

 دلت الآیة الكریمة على عدم جواز دفع المال إلى السفیه وغیـر البـالغ، ممـا یقتضـي وجـود وصـي    

  .)3(أو ولي یتصرف بالمال برشد وحكمة

 : قوله تعالى -ب                                                 

            )4(.  

  :وجه الدلالة

حتـى یبلـغ السـن الـذي یؤهلـه للقیـام ال الیتـیم الآیة إلـى ضـرورة وجـود وصـي یتصـرف فـي مـتشیر     

  .)5(بشئون نفسه، فدلت على مشروعیة الوصایة

  :دلت كثیر من نصوص السنة على مشروعیة الوصایة، واكتفي بعدد منها :السنة: ثانیاً 

  ما حق امرئ مسلم له شيء : "--قال رسول االله : قال -رضي االله عنهما–عن ابن عمر  -أ

  

، )2/355(منهــاج الطــالبین : ، النــووي)4/1550(بدایــة المجتهــد : ، ابــن رشــد)27/142(لمبســوط ا: السرخســي) 1(

  ).331ص(الروض المربع : البهوتي

  ).5(آیة : سورة النساء) 2(

  ).5/20(الجامع لأحكام القرآن الكریم : القرطبي) 3(

  ).6(آیة : سورة النساء) 4(

  ).5/24(الجامع لأحكام القرآن : القرطبي) 5(

  .)1("وصي فیه یبیت لیلتین إلا ووصیته مكتوبة عندهی

ا و:  
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فقـــد دلّ الحـــدیث علـــى مشـــروعیة الإیصـــاء فـــي أي شـــأن مـــن شـــئون الموصـــي یتعلـــق بمالـــه مـــن     

  .)2(والوصایة من أهمها ،ونحوهاحقوق أو علیه 

سـعد بـن  كـان عتبـة بـن أبـي وقـاص عهـد إلـى أخیـه: "أنهـا قالـت -رضـي االله عنهـا–عن عائشة  -ب

ابــن : أبــي وقــاص أن ابــن ولیــدة بــن زمعــة منــي، فاقبضــه إلیــك، فلمــا كــان عــام الفــتح أخــذه ســعد فقــال

: -أخــي وابــن ولیــدة أبــى، وقــال رســول االله : عبــد بــن زمعــة فقــالأخــي قــد كــان عهــد إلــىَّ فیــه، فقــام 

  .)3("هو لك یا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر"

ا و:  

قبــل موتــه ســعد بــن  أخــاهقــد أوصــى  -- )4(عتبــة بــن أبــي وقــاصر الحــدیث علــى أن دلَّ صــد    

أبــي وقـــاص بـــأن یأخــذ ابنـــه مـــن الجاریــة، لیقـــوم بشـــئونه وینــوب عنـــه، فلمـــا جــاء وقـــت الوصـــایة نفـــذ 

ــد للفــراش  --فخاصــم فــي دعــوى أخیــه، وحكــم النبــي  هــذه الوصــایة --الموصــي ســعد  أن الول

  .الإیصاء مشروعیة دلیل على قبول الوصایة، فدلّ على التي هي لخصومة سعد وحكم النبي استناداً 

 :ا:  

  :منها ،ة، وأن الصحابة كانوا یعملون بهاأما الأثر فقد دلت عدة آثار على مشروعیة الوصای    

ن وعبـد الـرحم ،عثمـان بـن عفـان --الزبیـر  أوصـى إلـى: عـن أبیـه قـال )5(عن هشام بـن عـروة -أ

لا أقبـــل  :ل لمطیــعاالأســود، فقـــبــن عـــوف، وعبــد االله بـــن مســعود، والمقـــداد بــن الأســـود، ومطیــع بـــن 

-أنشــدك االله والــرحم، واالله مــا أتبــع فــي ذلــك، إلا رأي عمــر بــن الخطــاب : وصــیتك، فقــال لــه مطیــع

- إنـهلو تركت أو عهدت عهـداً إلـى أحـد لعهـدت إلـى الزبیـر بـن العـوام، : "إني سمعت عمر یقول 

  .)6("ركن من أركان الدین
  

  ).2738، رقم 2/841كتاب الوصایة، باب الوصایا، (أخرجه البخاري في صحیحه ) 1(

  ).3/152(سبل السلام : الصنعاني) 2(

  ).2745، رقم 2/843تعاهد ولدي، : كتاب الوصایا، باب قول الموصي لوصیه(أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(

هیــب بــن عبــد منــاف بــن زهـرة القرشــي الزهــري أخــو ســعد بــن أبــي وقــاص، هــو الــذي كســر هـو عتبــة بــن أبــي وقــاص بــن أ) 4(

، ابـن )5/259(الإصـابة : ابـن حجـر: انظـر. --یـوم أحـد، وقـد مـات عتبـة علـى الكفـر فـي حیـاة النبـي  --رباعیة النبي 

  ).7/94(تهذیب التهذیب : حجر

أبـو المنـذر، روى عـن أبیـه وعمــه عبـد االله بـن الزبیـر، ولـه نحــو هـو هشـام بـن عـروة بــن الزبیـر بـن العـوام الأسـدي المــدني ) 5(

طبقـات : السـیوطي: انظـر). هـ146(أربعمائة حدیث، قال عنه سعد كان ثقة ثبتاً كثیر الحدیث حجة، وقد مات في بغداد سنة 

  ).1/69(الحفاظ 

  ).12439، رقم 6/282تاب الوصایا، باب الإیصاء، ك(أخرجه البیهقي في السنن الكبرى ) 6(

ا و:  



  
  

  الفصل الأول                                                                                     حقیقة الوصایة وأنواع الأوصیاء
 

  15 

مـنهم لیقومـوا مقـامهم بعـد ممـاتهم،  الصـحابة كـانوا یتخیـرون الأوصـیاء یستدل مـن الأثـر علـى أن    

  .فدلّ الأثر على مشروعیة الوصایة

فقــال ، )1(كــان عنــد عبــد االله بــن مســعود فأتــاه رجــل علــى فــرس أبلــق: قــال )2(عــن صــلة بــن زفــر -ب

هـا علـى السـوق علـى ثمـن، أوصـى لـي رجـل بتركتـه فأقمت: ه، قـالنأشتري هذا؟ قـال مـا شـأتأمرني أن 

  .)3("لا تشتریه ولا تستسلف من ماله: قال

ا و:  

فسـأله أن یشـتري مـال الیتـیم  ،م، هـو وصـى علیـهین ابن مسعود عندما أتاه الرجل على فرس لیتـإ    

فه لنفســـه، فـــدلَّ الأثـــر علـــى بعـــدما أقامـــه فـــي الســـوق فنهـــاه ابـــن مســـعود شـــراء مـــال الیتـــیم أو استســـلا

  .مشروعیة الإیصاء وإقامة الوصي

ع: راا:  

أجمـــع العلمـــاء علـــى جـــواز الوصـــایة فـــي قضـــاء الحقـــوق ورد الودائـــع والعـــواري وغیرهـــا، وتنفیـــذ     

  .)4(الوصایا إن وجدت، والنظر في أمر الأطفال ونحوهم كالمجانین ومن بلغ سفیهاً 

  

  :   ا: اماع 
ـــــى أن الأصـــــل فـــــي عقـــــد الوصـــــایة الاســـــتحباب     إلا أنهـــــا تجـــــب فـــــي بعـــــض  ،اتفـــــق الفقهـــــاء عل

وتنفیــذ وصــایاه قبـــل  ،وقضــاء دیونــه ،، فیســن للموصــي أن یوصــي فــي أمــر مالـــه وعیالــه)5(الحــالات

ف مــن الأصــل فـي الوصــایة الإذن بالتصـر وذلـك لأن  حرصــاً علـى مصــلحة الیتـامى والقصــر؛ وفاتـه،

ولكن هنـاك بعـض الحـالات التـي یجـب علـى الموصـي عنـد وجودهـا أن یعـین  ،الموصي إلى الوصي

  :بعد مماته وهي ما یأتيوصیاً على ماله وعیاله 

  .)6(إذا لم یكن للأیتام جدّ أهل للولایة، فیجب على الأب أن یوصي إلى ثقة عند الشافعیة -1
  

عطفان ابن سعد ابن قیس غیلان، كنیته أبو بكر وقیل أبو العلاء، مات في  هو صلة بن زفر العبسي الكوفي بن نفیل بن) 1(

  ).6/159(الطبقات الكبرى : ابن سعد: انظر. الكوفة في ولایة ابن الزبیر، وقال عنه یحى بن معین ثقة

  ).212ص(طلبة الطلبة : ، النسفي"سواد وبیاضوهو الذي فیه : "فرس أبلق) 2(

، وأخرجـه عبـد الـرزاق فـي )6/285بـاب مـا یجـوز للوصـي أن یضـعه، / كتاب الوصـایا(الكبرى  أخرجه البیهقي في السنن) 3(

كتـاب (، وأخرجه ابن أبي شـیبة فـي مصـنفه )1647، رقم 9/94باب الرجل یشتري ویبیع في مرضه، / كتاب الوصایا(مصنفه 

  ).31007، رقم 6/238باب من الوصي الذي یشتري من المیراث، / الوصایا

الإنصاف : ، المرداوي)3/94(مغني المحتاج : ، الشربیني)8/456(حاشیة : ، الخرشي)8/520(البحر الرائق : جیمابن ن) 4(

)7/269.(  

  ).4/197(المقنع: خي، التنو )3/93(المنهاج : ، النووي)2/291(حاشیة : ، العدوي)5/65(الاختیار : دودابن مو ) 5(

  ).3/94(مغني المحتاج : الشربیني) 6(
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اسـتولى علـى مالـه خـائن أو ظـالم، فیجـب ظن الموصي أنه إذا ترك الوصایة  ىإذا غلب عل -2

 .علیه الوصایة حفظاً لمال أولاده من الضیاع

أو ودیعة، عجـز عـن أداءهـا فـي  ء في رد مظالم وقضاء حقوق، كأمانةوكذلك یجب الإیصا -3

 .الحال ولم یكن علیها شهود مسارعة في براءة ذمته

  .)1(یقوم بها نْ مَ  ل الإیصاء فأمرها إلى القاضي ینصبقب أما إذا لم یوصي بها ومات
  

  : ل ا : ااع 
  :ما على النحو الآتي، یمكن بیانهول الوصي للوصایة على قولینفي حكم قب الفقهاء اختلف  

  .)2(الحنفیة ول في الوصایة وقبولها، وهو مذهبذهب أصحابه إلى كراهة الدخ :ال اول

مل اإن الـدخول فیهـا للقـوي الأمـین منـدوب ومسـتحب، وكلمـا : فقـالوا ،أصـحابه إلـى التفصـیلذهـب  :ا

كــان عجــزه عنهــا شــدیداً كــان المســتحب لــه عــدم القبــول، والقبــول فــي حقــه مكروهــاً، حتــى یصــل الأمــر إلــى 

لضـعفه أو عجـزه أو  اً ر علـیهم، نظـ تضـییعه حقـوق الموصـى ظنـه أو غلـب علـى عنـده جحالقبول إذا تـر تحریم 

  .)3(، وهو مذهب الشافعیة والحنابلةعدم أمانته

  :المعقولو  ول القائلین بالكراهة بالسنةاستدل أصحاب القول الأ :أد ال اول

أو :ا:  

حــق ولا بــد  )5(إن العرافــة" :--قــال :قــالجــل عــن أبیــه عــن جــده عــن ر  )4(عــن غالــب القطــان    

  .)6("ولكن العرفاء في النارللناس من العرفاء، 

ا و:  

فـدل علـى كراهیـة الـدخول فیهـا  ،العرافـة بأنـه فـي النـارمن تولى ولایـة قد وصف  --إن النبي     

بحـالهم مـن عطایـا ف الأمیـر رّ عَـیُ عریف هـو الـذي یقـوم علـى أمـور قبیلتـه وَ فالللعرافة، والوصایة مثابة 

  .)7(وصي علیهمم بتدبیر أمور الموبعوث وسهام وغیرها، وكذا الوصي یقو 

كشـاف القنــاع : ، البهـوتي)206ص(رحمـة الأمــة : ، الدمشـقي)8/457(حاشــیة : ، الخرشـي)242ص(مختصـره : القـدوري) 1(

)4/406.(  

  ).10/408(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  .الجمهور القائلین بالندب لم أعثر على قول المالكیة والذي یظهر لي من خلال النظر في مذهبهم أن قولهم مثل قول) 3(

الجرح : ابن أبي حاتم: انظر. هو غالب بن القطان بن الخطاف بن أبي غیلان الراسبي، قال عنه أحمد بن حنبل ثقة ثقة) 4(

  ).7/48(والتعدیل 

عظــیم ال: انظــر. هــي أن یعــین الأمیــر مــن القبیلــة أو الحــي مــن یعرفــه بحــالهم مــن عطایــا وبعــوث وســهام وغیرهــا: العرافــة) 5(

  ).4/108(عون المعبود : آبادي

، وحسنه الألباني في )2934، رقم 3/1282باب في العرافة، / كتاب الخراج والإمارة والفيء(أخرجه أبو داوود في سننه، ) 6(

  ).1417، رقم 3/405(السلسلة الصحیحة 

  ).4/478(كشاف القناع : ، البهوتي)3/94(مغني المحتاج : الشربیني) 7(
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 ض:  

قویــاً أمینــاً قــادراً علــى  وهــو لــیس كفــأً ،أقحــم نفســه فیهــا نْ یمكــن أن یحمــل هــذا الترهیــب علــى مَــ    

  .)1(سیاسة أمورها ورعایتها

م :لا:  

  .)2(نة عدم العدلدخول في الوصایة فیه خطر، وأنها مظن الإ: حیث قالوا    

 ض:  

الدخول في الوصایة والترهیـب فیهـا یـؤدي إلـى عـدم قبـول یمكن أن یعترض على الدلیل بأن ترك     

  .وال الیتامى والقصرأملناس لها مما ینتج عنه ضیاعُ ا

مل اا أد:  

ویـاً قـادراً علـى الـدخول فیهـا قبـل، وإن القائلین بالتفصیل، فـإن كـان ق استدل أصحاب القول الثاني    

  :كما یأتي ،والأثر ،والسنة ،بالكتاب ذلككان لا یستطیع القیام بها كرهه أو حرم علیه 

ب: أوا:  

 : قوله تعالى -أ                    )3(.  

ا و :  

بـــین النـــاس لا ســـیما دل فیـــه تحقیـــق لقصـــد الشـــارع بإقامـــة العـــدل إن قبـــول الوصـــایة للوصـــي العـــ    

  .الضعفاء والیتامى

 :قوله تعالى -ب                    )4(.  

ا و:  

إن الآیة الكریمة تدعو إلى تعاون المسـلمین فیمـا بیـنهم، ومـن أعظـم أشـكال التعـاون مـا كـان فیـه     

ونـــة للمســـلم علـــى قضـــاء حـــوائج لحاجـــة المســـلم، وقبـــول الوصـــایة مـــن الموصـــي تعاونـــاً ومعقضـــاء 

  .علیهم الموصى

  

  

  
  

  ).25ص(القضاء في الإسلام : أبو فارس) 1(

  ).10/408(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).90(الآیة : سورة النحل) 3(

  ).2(الآیة : سورة المائدة) 4(
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م :ا:  

إنـــي أراك ضـــعیفاً، وإنـــي أحـــب إلیـــك مـــا أحـــب : " قـــال لـــه --أن النبـــي : --عـــن أبـــي ذر  -أ

  .)1("مال یتیم  تليلنفسي، لا تتأمرن على اثنین ولا

ا و:  

 ، وذلـك لأن فـي تولیـهبعـدم تولیهـا أبا ذر عندما سأله الولایـة علـى مـال الیتـیم --ینصح النبي     

فـي حـال أبـي ذر مـن  --لما علمـه  --مظنة ضیاع المال وهلاكه، وقد جاء التوجیه لأبي ذر 

  .ضعف عن القیام بهذا الأمر

  .ول الوصایة فیمن لا یقوى على القیام بهاوهذا الحدیث دلیل على كراهیة قب

بإصـبعیه  ا وكافـل الیتـیم فـي الجنـة هكـذا وأشـارأن: "عن سهل بن سعد قال علیه الصلاة والسلام -ب

  .)2("السبابة والوسطى

ا و:  

جعــل ثــواب لــوا الیتــامى بالأوصــیاء الأمنــاء المتصــفین بــالقوة والحكمــة أن یكف --النبــي یحــث     

  .في الجنة --فقته ذلك مرا

 :ا:  

عثمــان بــن عفــان وعبــد الــرحمن بــن  --أوصــى إلــى الزبیــر : هشــام بــن عــروة عــن أبیــه قــال عــن

لمطیـع لا أقبـل وصـیتك، : عوف وعبد االله بن مسعود، والمقداد بن الأسود، ومطیـع بـن الأسـود، فقـال

فــإني  -- رأي عمــر بــن الخطــاب  أنشــدك االله والــرحم، واالله مــا أتبــع فــي ذلــك إلا: فقــال لــه مطیــع

لــو تركـت أو عهـدت عهــداً إلـى أحـد لعهـدت إلــى الزبیـر بـن العــوام إنـه ركـن مــن : "سـمعت عمـر یقـول

  .)3("أركان الدین

ا و:  

یـــدل الأثـــر علـــى أن الصـــحابة كـــانوا یعملـــون بالوصـــایة ویقبلونهـــا لمـــن كـــان أمـــین وقـــوي علـــى     

  .ءهاأدا

  

  

  

  

  ).1826، رقم 982باب كراهیة الإمارة غیر ضرورة، ص: كتاب الإمارة(ي صحیحه أخرجه مسلم ف) 1(

  ).6005، رقم 4/1900كتاب الأدب، باب فضل من یعول یتیماً، (أخرجه البخاري في صحیحه ) 2(

  ).12439، رقم 6/282كتاب الوصایا، باب الإیصاء، (أخرجه البیهقي في السنن الكبرى ) 3(
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  : اف

  :ف یرجع إلى أسباب عدة، ما یأتيفي أقوال الفقهاء وأدلتهم أجد أن الخلا بالنظر    

والولایــة قـــد  ،بالكراهــة جعلوهـــا ولایــة، فالـــذین قــالوا یـــف الفقهــي للوصــایةالاخــتلاف فــي التكی -1

  .الیتامى والقصر إذا تركتإلى مصلحة  واهب منها الشرع، وأما الفریق الآخر فقد نظر ر 

لوصـــایة إلـــى ل ایة، فـــالفریق الأول اعتبــر مـــآنتهــي إلیـــه الوصـــال الـــذي تالاخــتلاف فـــي المـــآ -2

ا؛ وأمـا الفریـق الثـاني فقـد رتـب الحكـم حسـب حـال الوصـي مـن قـوة ضیاع المال، لذلك كرههـ

 .وضعف وأمانة

ال اا:  

 ف بینهم، أمیـل إلـى قـول الشـافعیة، والحنابلـة القائـل بـأنبعد النظر في أقوال الفقهاء وسبب الخلا    

والحرمــة  ،والكراهـة ممــن ظــن مـن نفســه الضــعف ،للقــوي القــادر علیهــافــي الوصــایة مسـتحب  دخولالـ

  : لمن تأكد له عدم القیام بها والظلم، وذلك لعدة أمور

  .تعطیل مال الیتیم وضیاعه إن ترك الدخول في الوصایة یقتضي -1

ي إذا لــم عــدم قبــول الوصــایة فیــه إضــاعة الأمــوال وحقــوق النــاس التــي فــي ذمــة الموصــإن  -2

 .رجع الحقوق إلى أهلهاولكن وجود الوصي ینفذ الوصایة وی یشهد علیها،

عــن ذك تعطیــل ن الوصــي ركــن مــن أركــان الوصــایة فــإذا انعــدم انهــدمت الوصــایة، وینــتج إ -3

 .حكم من الأحكام المشروعة بالشرع الحكیم

 أهمیــة ىفــدل علــ ،مــن موضــع منــهفــي أكثــر  هــاذكر حیــث إن القــرآن قــد اهــتم بــأمر الوصــایة  -4

 .إعمال هذا الحكم

 : ن العمــل بالوصــایة مــن إحقــاق الحــق، وتأدیــة الأمانــات إلــى أهلهــا لقولــه تعــالىإ -5    

                         )1(. 
  

اع اا :واز واا   ا :  
أیضـاً علـى أن الوصـایة عقـد جـائز مشـروعیة الوصـایة، واتفقـوا  بیان اتفاق الفقهـاء علـىلقد سبق     

إیجابــه ســواء اتصـل بــه قبــول فــي ، فللموصــي أن یرجــع عـن )الموصـي والوصــي(غیـر ملــزم للطــرفین 

  .)2(قبوله في حیاة الموصي أم رجع قبلحیاته 
  

  ).58(الآیة : سورة النساء) 1(

كشاف القنـاع : ، البهوتي)3/99(مغني المحتاح : ، الشربیني)8/508(حاشة : ، الخرشي)10/410(حاشیة : ابن عابدین) 2(

)4/422.(  

  :ویرجع السبب في تصنیف الوصایة في زمرة العقود الجائزة إلى ما یأتي    
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ن عقـــد الوصـــایة مـــن عقـــود الأمانـــة، ومعلـــوم أن عقـــد الأمانـــة غیـــر ملـــزم لصـــاحبه إلا إذا إ -1

  .)1(قصر في حفظه

ل حیــاة الموصــي، فولایتــه لــم تنقطــع بعــد ولــم یتســلم الوصــي تم فــي حــایــ ن تنصــیب الوصــيإ -2

 .جائزاً غیر ملزم لأحد الطرفینزمام الأمور، فیبقى العقد 

     وو از ا  ءا ا  ت ا ل  أا ا  وذ ، :  

رجـل فقبـل الوصـایة ثـم مـات أو غـاب ذهـب أصـحابه إلـى أن الموصـي إذا أوصـى إلـى  :ال اول

  .)2(وهو قول الحنفیة والمالكیة ،فلا یصح له الرجوع عنها ،الموصي لزمت الوصي الوصایة

مل اذهــب أصــحابه إلــى أن الوصــایة لا تلــزم بمــوت الموصــي، فللوصــي رد الوصــایة فــي  :ا

  .)3(الحنابلةبمشهد منه وفي غیبته، وهو قول الشافعیة و حیاة الموصي، وبعد موته 

دا:  

  :أد ال اول

 :الوصــایة بعــد مــوت الموصـي بــالمعقول، حیــث قــالوابلـزوم اسـتدل أصــحاب القــول الأول القــائلین     

الغـرر، بـأن غـره  لوصي، فالرد فـي هـذا الحـال یكـون فیـهاإن الموصي مضى إلى سبیله معتمداً على 

  .)4(فلا یصح الرد ویلزم العقد بالتزام وصایته ومنعه من الإیصاء إلى غیره

مل اا أد:  

باعتبــــار أصــــل بعــــدم لــــزوم الوصــــایة بمــــوت الموصــــي  ســــتدل أصــــحاب القــــول الثــــاني القــــائلونا    

لأنـه لـم یـرد دلیـل یـدل علـى لزومهـا فبقیـت  ؛مشروعیة الوصایة أنهـا غیـر لازمـة، فتبقـى علـى الأصـل

  .)5(على أصلها

 ض:  

على الدلیل بأن الشـرع اعتبـر عـدم الغـرر فـي العقـود أصـل مـن أصـول المعـاملات یمكن أن یعترض 

الشــرعیة، وفــي عــدم لــزوم الوصــایة غــرر واضــح وظــاهر حیــث أوهــم الوصــي الموصــي بأنــه ســیقوم 

  .مقامه في ماله وعیاله ثم هو ینكث العهد ویضیع المال والعیال
  

مسـؤولاً تنفیذها أمانة في ید قابضة لحساب صاحبه فـلا یكـون القـابض هي التي یكون المال المقبوض في : عقود الأمانة) 1(

  ).1/629(المدخل الفقهي : الزرقا. إلا إذا تعدى علیه أو قصر في حفظه لما یصیبه من تلف في یده

  ).8/508(حاشیة : ، الخرشي)4/258(الهدایة : المرغیناني) 2(

  ).4/482(الاقناع : البهوتي، )7/77(نصاف الإ: لمرداوي، ا)16/406(المجموع : ، المطیعي)3/180(المنهاج : النووي) 3(

  ).8/508(حاشیة : ، الخرشي)10/46(حاشیة : ، ابن عابدین)4/258(الهدایة : المرغیناني) 4(

  ).4/482(الإقناع : ، البهوتي)16/406(المجموع : المطیعي) 5(

  : اف
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لنظـــر العقلـــي للمســـألة حیـــث إن الفریـــق الأول یرجـــع الخـــلاف بـــین القـــولین إلـــى الاخـــتلاف فـــي ا    

حال الوصایة بعد مـوت الموصـي إذا أراد الوصـي تركهـا فـإن هـذا یلحـق ضـرراً بالموصـي نظروا إلى 

  .علیهم والغرر ممنوع في الشرع

فنظـروا إلـى أن الأصـل فـي الوصـایة الجـواز وعـدم اللـزوم، وأن الوصـي یقـوم : وأمـا الفریـق الثـاني    

ه، ومــا كــان أصــله الجــواز لا ینقلــب إلــى اللــزوم خصوصــاً، أن الوصــایة مــن العقــود بــذلك حســبة منــ

  .بین الناسقوم على المودة لتي تا

اأي اا:  

لــزوم عقــد عــدم الفقهــاء وتعلــیلاتهم أمیــل إلــى تــرجیح القــول الأول القائــل ببعــد النظــر فــي مــذاهب     

فســـه إلا بعلـــم القاضـــي، وذلـــك لعـــدة مـــع إضـــافة عـــدم عـــزم الوصـــي نمـــوت الموصـــي، عـــد الوصـــایة ب

  :أسباب

  .إن الأصل في عقد الوصایة عدم اللزوم، لأنه من العقود الجائزة -1

 .إن الوصي قبل الوصایة تبرعاً منه وحسبة الله تعالى فلا یلحقه الإلزام -2

هناك اتفاق بین العلمـاء علـى وجـوب تنفیـذ الوصـایة التـي تتعلـق بحقـوق ودیـون ورد المظـالم  -3

 بالموصي التي لم یشهد علیها والـذي یقـوم بـذلك كلـه الوصـي فـإذا تـرك الوصـایة التي تتعلق

 .)1(قام بذلك القاضي أو من یعینه

ال ان ام : 

مـن أُوصـي إلیـه فقبـل الوصـایة فـي حیـاة الموصـي : "من القـانون مـا نصـه) 435(جاء في المادة     

لـم یكـن جعلـه وصـیاً علـى أن یخـرج نفسـه منهـا  ي مـالزمته ولیس لـه الخـروج عنهـا بعـد مـوت الموصـ

  .)2("متى شاء

من خلال المادة السابقة یظهر أن القانون الفلسطیني المستمد من المذهب الحنفـي قـد جـاء  :المقارنة

موافقاً لمذهب الحنفیـة والمالكیـة، بلـزوم الوصـایة بعـد مـوت الموصـي علـى الوصـي وتحـول العقـد مـن 

  .الذي ذهبت إلى ترجیحه القول الثاني، و الجواز إلى اللزوم

  

  

  

  

  ).4/167(الممتع : ، التنوخي)3/93(المنهاج : ، النووي)2/261(حاشیة : ، العدوي)5/69(الاختیار : ابن مودود) 1(

  ).10/71(مازن سالم وآخرون مجموعة القوانین الفلسطینیة ) 2(
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اا ا  
وطو ن اأر  

ربعــة، وهــي الموصــي، والموصــى إلیــه الألمطلــب الحــدیث عــن أركــان الوصــایة فــي هــذا ا أتنــاول    

فـي ذلـك مـن أقـوال مفـرداً كـل فیه والصیغة، وشروط كل ركن فیها، ومـا للفقهـاء  ، والموصى"الوصي"

  :ركن في فرع كما یأتي

أو :ن اأر:  

هج الحنفیــة ومــنهج الجمهــور، مــن وهمــامنهجــین فــي تحدیــد أركــان العقــود مــن المعلــوم أن للعلمــاء     

ن مبنـى لأالوحیـد للعقـود، وذلـك علـى جعـل الصـیغة هـي الـركن من حیـث الجملـة یقتصـرون فالحنفیة 

  .)1(على ذلك، فاقتصروا على اعتبارها ركناً وحیداً یقوم على الرضائیة والصیغة هي الدلیل العقود 

ضـــافوا معهـــا أطـــراف العقـــد أداً بـــل وحیـــأمـــا الجمهـــور فلـــم یقتصـــروا علـــى اعتبـــار الصـــیغة ركنـــاً     

فمـــذهب الحنفیـــة یجعـــل الصـــیغة هـــي ركـــن المعروفـــة، وهـــذه الفلســـفة الفقهیـــة متحققـــة فـــي الوصـــایة، 

  .الوصایة الوحید

  :فجعلوا الأركان على النحو الآتي أما الجمهور

1- ا:  

أمر القیــام بــلودائــع و وهــو الــذي یوصــي بتنفیــذ الوصــایا ورد الــدیون وا ،للمــالوهــو المالــك الظــاهر     

  .الأطفال وغیرها من الأمور التي تتعلق بماله وعیاله

2- ا  إ"ا:"  

  .)2(ى أمر الأطفالیقوم علذ الوصایة، ویرد الدیون والودائع والعرایا، وهو الذي نفّ یُ وهو الذي     

3- ا :  

القیــام بهــا بعـــد  إلیــه وصـــىأذن للم وهــو محــل الوصــایة، والمقصــود بـــه التصــرفات المباحــة التــي    

  .موت الموصي

  

  

  
  

  ).282ص(المدخل : زیدان) 1(

  ).3/96(مغني المحتاج : الشربیني) 2(

4- ا:  
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علــى معنــى الوصــایة مــن إیجــاب وقبــول مــن خــلال اللفــظ الصــریح وغیــر الصــریح، هــي مــا دلّ     

  .)1(المفهوم والإشارة من قبل أطراف العقدو 

م :ا و:  

  :وسأتحدث عن شروط كل ركن من أركانها

  ":ا"و ا اول : وأ

وینعقـــد عقـــد اشـــترط العلمـــاء شـــروطاً فـــي الموصـــي لا بـــد مـــن توفرهـــا فیـــه كـــي یصـــح إیصـــاءه،     

  .إلیه بعد موته إلى الموصىالإیصاء وینتقل تصرفه 

  :یه كما یأتيومن هذه الشروط ما هو متفق علیه، ومنها ما هو مختلف ف

 و ا ا :  

بــه ملكــاً  ه لا بــد أن یملــك الموصــىیصــح إیصــاؤ  فقــد اتفــق الفقهــاء علــى أن الموصــي كــي: الملــك -أ

  .في ماله جازت وصیتهتاماً، ویملك التصرف فیه، فمن جاز تصرفه 

مــن فاقــد  اتفــق العلمــاء علــى أن الوصــایة لا تصــح مــن صــبي غیــر ممیــز، ولا: التمییــز والعقــل -ب

  .العقل، وذلك لانعدام الإرادة فیها

  .لاً للتملكه لا یملك نفسه أصلاً، وهو لیس أهلأن ؛فلا تصح من عبد مملوك: الحریة -ج

  :وعلیه فلا تصح وصایة كل مما یأتي: الاختیار -هـ

لـى وذلك لأن الوصایة عقد فتحتاج إلى إیجاب وقبـول، والإكـراه یفتقـر إ فلا تصح وصایة المكره؛ -1

  .ذلك

  .لأن هذه العوارض تفوت الرضا ؛وكذا لا تصح وصایة الهازل والمخطئ -2

ولأنــه لا  إلــى التصــرف الصــحیح؛ ك لعــدم اهتدائــهوذلــ لمحجــور علیــه لســفه فــلا تصــح وصــایته؛ا -3

  .)2(أن لا یصح إیصاءه لغیرهتصح عقوده وتصرفاته في ماله، فمن الأولى 

  ا ا و:  

ا ولا: ا ا اتفق الفقهاء علـى أن الوصـایة مـن الصـبي غیـر الممیـز لا تصـح  :و

  :كما مرّ في الشروط المتفق علیها، لكنهم اختلفوا في وصایة الصبي الممیز على قولین

  
  

  0)2/42(ل منار السبی: ویان، ابن ض)3/3/96(مغني المحتاج : ي، الشربین)2/682(شرح حدود ابن عرفة : ابن عرفة) 1(

أســهل : ، الكشــناوي)2/470(هر الإكلیــل اجــو : ، الأزهــري)5/64(الاختیــار : ، ابــن مــودود)4/583(الهدایــة : نــانيیرغالم) 2(

  ).2/31(منار السبیل : ویان، ابن ض)2/222(قناع الإ: بیني، الشر )203ص(التنبیه : الشیرازي ،)2/326(المدارك 

  : ال اول
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ة من الصبي الممیز باطلة ولا تصح، واستثنوا مـن ذلـك عـدة أمـور لوصایذهب أصحابه إلى أن ا    

  :هي

  .إذا كانت وصایته في أمر دفنه وتجهیزه -أ

  .إذا كانت وصایته قریبة من بلوغه -ب

  .)1(بالأصلح، وهو مذهب الحنفیة والشافعیة اً التصرفات النافعة، فقد أجازوها، وذلك أخذ -ج

مل اا :  

ـــذي بلـــغ عشـــر ســـنین صـــحیحة، ولكـــن  ذهـــب أصـــحابه     إلـــى أن الوصـــایة مـــن الصـــبي الممیـــز ال

  :بقیدین هما

  .أن تكون في وجوه الخیر والقربات الله تعالى -1

یصــب وجـــه الوصــیة مـــن غیــر اخـــتلاط فیهــا، وهـــو مــذهب المالكیـــة إذا لــم تتنــاقض أقوالـــه، وأن  -2

  .)2(والحنابلة ،والشافعیة في قول راجح عندهم

دا:  

  : أد ال اول

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول القـــائلین بعـــدم صـــحة وصـــایة الصـــبي الممیـــز بـــالمعقول مـــن عـــدة     

  :أوجه

  .ن الوصایة یلحقها التبرع والصبي الممیز لیس من أهلهإ :ا اول

 ما لأنـه لـیس مـن أهـل الرشـد فـي  غیـر ملـزم لـه فـي العقـود والتصـرفات؛ن قـول الصـبي إ :ا

  .الغالب، وفي تصحیح وصایته إلزام له بقوله

ا أن مـــن أعمــال الوصــایة تنفیـــذ الوصــیة بالمـــال، والوصــایة مـــن التصــرفات الضـــارة  :ا

  .)3(المحضة، بالموصي علیهم

ما ا أد:  

  :استدل أصحاب القول الثاني القائلین بصحة وصایة الصبي الممیز بالأثر والمعقول    

  

  

منهاج الطـالبین : ، النووي)3/157(حاشیة : ، عمیرة)10/337(رد المختار : ، ابن عابدین)4/234(الهدایة : نانيیالمرغ) 1(

)2/356.(  

  ).4/406(كشاف القناع : ، البهوتي)2/356(منهاج الطالبین : ي، النوو )7/274(نة و المد: مالك) 2(

  ).53ص(النتف : دي، السغ)10/337(ختار رد الم: بدین، ابن عا)4/234(الهدایة : المرغیناني) 3(

أو :ا:  
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أجــاز وصــیة غــلام یــافع أو یفــاع، وهــو الــذي راهــق  --مــا روي أن ســیدنا عمــر بــن الخطــاب  -أ

  .)1(الحلم أو الذي قرب إدراكه

  :و ال

أجاز وصایة الصبي الممیز الذي قـرب إدراكـه فـدلّ علـى صـحة وصـایة الصـبي  --ن عمر إ    

  .ممیزال

  :ض   وه

صــبي ممیــز یحتمــل أن تكــون فــي تجهیــزه أو تكفینــه ودفنــه، وصــایة ل --عمــر  إن إجــازة -1

  .)2(لأنه یثبت من غیر وصایة عندنا؛ووصایة الصبي الممیز في مثل ذلك جائزة 

-وأورد الحنفیــة كــذلك بــأن الحــدیث مرســل، والمرســل لا یحــتج بــه، وقــالوا إنــه مخــالف لقولــه  -2

-" :3("منهم الصبي حتى یحتلم... رفع القلم عن ثلاث(. 

ا و:  

ي فیخــرج الصــبي تكلیــف شــرط فــي الموصــأي التكلیــف، وال" رفــع القلــم" --أن المــراد فــي قولــه     

  .)4(لأنه لیس من أهل التكلیف الممیز من الوصایة؛

وهـو ابــن ثــلاث  ،هثلثــیة غــلام فـي ن عمــر بـن عبــد العزیـز أجــاز وصـعـن أبــي الزنـاد عــن أبیـه أ -ب

  .)5(عشرة سنة

ا و:  

  .غلام في سن التمییز فدلّ على الجواز یتحرى العدل والحق قد أجاز وصایة نْ ن عمر وهو مَ إ    

  : اف

  :من خلال النظر في أقوال الفقهاء وأدلتهم یمكن أن یرجع الخلاف بینهم إلى ما یأتي    

  
  

  
  

، الزیلعـي فـي نصـب الرایـة )1058، رقـم 2/291كتاب الوصـایا، بـاب الوصـیة بثلـث المـال، (ایة أخرجه بن حجر في البد) 1(

  ).4/399كتاب الوصایا، (

  ).6/185(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)4/234(الهدایة : المرغیناني، )10/484(البدائع : الكاساني) 2(

  ).4401، رقم 4/1882باب في المجنون /كتاب الحدود(أخرجه أبي داوود في سننه ) 3(

  ).10/348(رد المختار : ابن عابدین) 4(

  ).15/33(المدونة : مالك )5(



  
  

  الفصل الأول                                                                                     حقیقة الوصایة وأنواع الأوصیاء
 

  26 

الصــــحیح، فأصــــحاب اخـــتلافهم فــــي أهلیــــة الصــــبي الممیــــز، وهــــل هـــو مــــن أهــــل التصــــرف  -1

فــي  الرشــد والتصــرف الــذي یمكنــه مــن البــتالمــذهب الأول رأوا أن الصــبي الممیــز لا یملــك 

  .أمور تتعدى إلى ما بعد موته

أمــا أصــحاب القــول الثــاني فنظــروا إلــى اعتبــار تصــرفاته كمــا فــي غیــر الوصــایة مــن أمــور و 

  .العبادات وغیرها

  .اختلافهم في حجیة الحدیث المرسل -2

اأي اا:  

بعـــد عـــرض أدلـــة الفـــریقین ومناقشـــتها یظهـــر لـــي أن الخـــلاف بـــین الفقهـــاء لـــیس بـــالعمیق، وإنمـــا     

  :ن الجواز وعدمه متعلق بالمصلحة كما یأتيلأ ؛بة یمكن الجمع بینهاالهم متقار أقو 

لـــك بـــأن تكـــون فـــي القربـــات، وأن لا إن الـــذین قـــالوا بجـــواز وصـــایة الصـــبي الممیـــز قیـــدوا ذ -1

تعـــارض أقـــوال الصـــبي ولا تخـــتلط، فـــإذا أخـــلّ بشـــرط فیهـــا بطلـــت الوصـــایة فتصـــرفه مقیـــد ت

  .هو مراد الشرعبالمصلحة وهذا 

ا مــن ذلــك مــا إذا كانــت وصــایته ة الصــبي الممیــز اســتثنو بجــواز وصــایبعــدم إن الــذین قــالوا  -2

واسـتثنوا كــذلك التصـرفات النافعـة فإنهــا  ،وتجهیــزه وطلاقـهأمـر دفنـه ة مـن بلوغـه أو فــي قریبـ

ـــــه ـــــذوب الخـــــلاف ،تصـــــح من ـــــدة  وصـــــایة ویظهـــــر أن إجـــــازة ،فبـــــذلك ی الصـــــبي الممیـــــز مقی

 .بالمصلحة

بالجواز فهي قـد أجیـزت مـن قبـل ولاة الأمـر ین أما الآثار التي استدل بها الفریق الثاني القائل -3

لمـا كـان الشـرع الذین نظروا في المصلحة ثم أصدروا الحكم بالجواز ولم یطلقوا ذلك، وعلیه 

الحنیف یتطلع إلـى جلـب المصـالح ودرء المفاسـد ویحقـق المصـلحة أینمـا وجـدت، فـیمكن أن 

علـــیهم،  ه وللموصـــىتحقـــق مصـــلحة لـــ أقـــول بـــأن الصـــبي الممیـــز تصـــح وصـــایته إذا كانـــت

مــا وهـذا  ."علـیهم ظـاهرة، توقـع الضـرر بـه وبالموصـىاعتبارهـا إذا كانـت تجـرّ مفسـدة  وعـدم

ولأن  لصــبي وصــایته صــحیحة إذا أصــاب الحــق؛وا: "رجحــه شــیخ الإســلام ابــن تیمیــة بقولــه

الصـبي مهمـا كــان قاصـر التصـرف، فــلا بـد أن ینظـر إلیــه نظـر الشـرع كمــا احتـاج إلــى إذن 

 .)1("الولي

ما ان  : اا علـى اشـتراط العقـل فـي الوصـایة، فـلا تجـوز مـن فاقـد الفقهـاء اتفـق  :و

  :العقل، وقد اختلفوا في السكران حیث إن زوال عقله كان بفعل نفسه، وكان اختلافهم على قولین

  
  

  ).16ص(الاختیارات الفقهیة : الدمشقي) 1(
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  :ال اول

  .)1(وهو مذهب جمهور العلماء ،صحة وصایة السكرانذهب أصحابه إلى عدم     

مل اا:  

  :نوعان ذهب أصحابه إلى أن السكر    

باطلـة، لعـدم  بـهوصایة السـكران  تكون عن تناول الدواء، وهذا النوعوهو الناشئ : سكر حلال :الأول

  .اختیاره وعدم تعدیه

رمــة، فیعتبـــر الســكران مــن هــذا النـــوع كـــالخمر وغیرهــا مــن المســكرات المح: ســكر مــن حــرام: الثــاني

  .)2(متعدیاً، ووصایته تصح عقوبة له وزجراً، وهو مذهب الشافعیة

دا:  

  :أد ال اول

  :استدل أصحاب القول الأول القائلین بعدم صحة الوصایة من السكران بالقیاس والمعقول    

س: أوا:  

كران، كمـا أن المجنـون لا عقـل لـه یتصـرف بـه، فكـذلك السـفحیث قاسوا السكران علـى المجنـون،     

  .العقلاء والعلة الجامعة بینهما انتف

 ض:  

ـــــــر عاقـــــــل               فلمـــــــاذا أوقعـــــــتم طلاقـــــــه تغلیطـــــــاً لـــــــه؛  ،ولا تصـــــــح وصـــــــایته ،إذا كـــــــان الســـــــكران غی

لــذلك كـــان  علــیهم، موصـــىال یته یترتــب علیـــه إلحــاق الضــرر بورثتــهن إمضـــاء وصــاإ :یجــاب علیــه

  .الحكم مغایراً في إیقاع الطلاق

م :لا :  

وذلـك لـنفس العلـة، وهـي ذهـاب العقـل  ،إن السكران لا یمیز بین التصرفات النافعة والضـارة :قالوا    

  .)3(علیهم قد یؤدي إلى إیقاع الضرر بالموصى مما

  

  

  

  

المغني : ، ابن قدامة)4/233(مغني المحتاج : ، الشربیني)2/47(جواهر الإكلیل : ، الأزهري)6/75(حاشیة : ابن عابدین) 1(

)8/510.(  

  ).2/222(الاقناع : ، الشربیني)4/433(مغني المحتاج : الشربیني) 2(

  ).8/510(ابن قدامة : ، المغني)8/457(حاشیة : الخرشي) 3(
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مل اا أد:  

  :والمعقول ان بالقیاساستدل أصحاب القول الثاني القائلین بصحة وصایة السكر     

س: أوا:  

فكمــــا أن المكلـــــف مـــــأمور بالتصــــرفات الشـــــرعیة فكـــــذلك حیــــث قاســـــوا الســــكران علـــــى المكلـــــف،     

   .السكران، والعلة الجامعة بینهما التكلیف

م :لا :  

لأنــه یــدرك  ان ناشــئ مــن حــرام أمضــى علیــه الحكــم؛الســكر شــيء عــرض لــه بفعــل نفســه، فــإذا كــإن 

  .)1(عقوبة له وزجراً فعله اقب عو 

 ض:  

یمكــن أن یعتــرض علــى الــدلیل بــأن الزجــر فــي إنفــاذ وصــایة الســكران المتعــدي لا یتحقــق، وذلــك     

  .لأن الإضرار یكون لورثة الموصي فتنتفي الحكمة من تحقق العقوبة والزجر

  : اف

  :الآتیة یرجع الخلاف في المسألة إلى الأسباب    

ــة ذهــاب العقــل فــي حیــث إن الفریــق الأول قاســوا الســكر علــى الجنــون  ،رض القیــاستعــا -1 بعلّ

لأنــه ملــزم بكــل تصــرفاته  قاســوا الســكران علــى المكلــف؛ ي فقــدكــل منهمــا، وأمــا الفریــق الثــان

  .ویتحمل تبعة ذلك

ن الفریــق الأول اعتبــروا أن الوصــایة مــن جــنس العقــود المالیــة فیشــترط كمــال الأهلیــة فـــي إ -2

عاقــدین كــي یصــح العقــد، أمــا الفریــق الثــاني فقــد اعتبــروا أن الوصــایة مــن العبــادات وبمــا المت

 .وقعت منه زجراً وعقوبة له على فعلهأن السكران مكلف فقد 

اأي اا:  

  :بعد النظر في أدلة الفریقین وسبب الخلاف یظهر لي رجحان مذهب الجمهور لعدة أسباب    

  .تصرف فلا تصح وصایتهن السكران لیس من أصحاب الإ -1

إضـــرار فـــاذ وصـــایة الســـكران نن الشـــریعة جـــاءت لرفـــع الضـــرر وتحقیـــق المصـــالح، ففـــي اإ -2

علــیهم، وإیقــاع لهــم فــي الحــرج مــن غیــر تســبب مــنهم فــي ذلــك، وهــذا ینــافي مبــدأ  بالموصــى

 .العدل ومقاصد التشریع

  

 
  

  ).2/222(الإقناع : الشربیني) 1(
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ال ان ام :  

علــى الشــروط المتفــق علیهــا وكــذا المختلــف فیهـــا، للأحــوال الشخصــیة نــص القــانون الفلســطیني     

المــواد، المــادة  مــا جــاء فــيدل علــى ذلــك هــب إلیــه الأحنــاف فــي مــذهبهم، ومــا فجــاءت مطابقــة لمــا ذ

لا فـ... یشـترط لصـحة الوصـیة كـون الموصـي حـراً بالغـاً عـاقلاً مختـاراً أهـلاً للتبـرع: "ما نصـه) 531(

لا تنجیـزاً ولا تعلیقـاً بـالبلوغ، وإنمـا تجـوز وصـیة تصـح وصـیة مجنـون ولا صـبي ولـو مراهقـاً أو مأذونـاً 

وصـــایا المحجـــور علیـــه لســـفه جـــائزة فـــي ســـبیل ): "532(والمـــادة . الصـــبي الممیـــز فـــي أمـــر تجهیـــزه

  .)1("الخیر

م : ما ا و)ا  إ"ا:("  

هـــاء صـــة لا بـــد أن تتـــوفر فیـــه كـــي یصـــح الإیصـــاء إلیـــه، ویســـمیه بعـــض الفقللوصـــي شـــروط خا    

الفقهـاء، ومنهـا  بـینما هو متفق علیـه ، ومن هذه الشروط )2(إلیه بالوصي، والبعض الآخر بالموصى

  :فیه، وهناك شروط یستحب وجودها في الوصي كما یأتي ما هو مختلف

أو : ا وا:  

  :ا: ا اول

        :على اشتراط الإسلام في الموصـي إلیـه، واسـتدلوا علـى ذلـك قولـه تعـالى )3(اتفق الفقهاء    

                            )4(.  

ا و:  

  .الكافر دلت الآیة على عدم ولایة كافر على مسلم، والوصایة ولایة، فلا تصح من    

ما ا :ا:  

البلـــوغ والعقـــل فـــي الموصـــى إلیـــه، بتنفیـــذ الوصـــیة والقیـــام علـــى أمـــر  اتفـــق الفقهـــاء علـــى اشـــتراط    

الأطفال، فلا یصح الإیصاء إلـى مجنـون ولا إلـى أبلـه؛ وذلـك لعـدم ولایـتهم علـى أنفسـهم فـأولى أن لا 

  .)5(یولوا أمور غیرهم

  

  ).10/84(مجموعة القوانین : مازن سیسالم ومجموعة) 1(

  ).4/70(حاشیة : ، البجیرمي)3/96(مغني المحتاج : الشربیني) 2(

حاشیة : ، العاصمي)10/185(الحاوى: ، الماوردي)4/452(حاشیة : ، الدسوقي)342ص(أحكام الصغار : الاستروشني) 3(

)6/76.(  

  ).141(الآیة : سورة النساء) 4(

حاشیة : ، العاصمي)10/185(الحاوى: ، الماوردي)4/452(حاشیة : ، الدسوقي)342ص(أحكام الصغار : الاستروشني) 5(

)6/76.(  
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 ا وا:  

  :ا إ : ا اول

  :الفقهاء في جواز جعل الكافر؛ وصیاً على أموال الموصي على قولیناختلف     

  : ال اول

غیـره  لقاضـي أن یخرجـه مـن الوصـایة، وینصـبوعلـى اذهب أصحابه إلى جواز الوصـایة لكـافر     

  .)1(وهو مذهب الحنفیة

مل اا :  

  .)2(إلیه فوصایته باطلة ن أوصىلوصایة إلى الكافر وعدم صحتها، وإ عدم جواز ا    

والذي نلحظـه أن الخـلاف بـین القـولین شـكلیاً، لأن الأمـر فـي منتهـاه واحـد وهـو عـدم قبـول الوصـایة  

  .، إذ لا أثر له في الحالتینقضاءً  هأو إبطال بدایة لى المسلم، والأمران في إبطالهمن الكافر ع

ما ا :ا  ا:  

ـــالغ، لكـــنهم اختلفـــوا     الوصـــایة إلـــى غیـــر البـــالغ  فـــي جـــواز اتفـــق الفقهـــاء علـــى صـــحة الوصـــیة للب

  :على قولین "الصبي"

  :ال اول

لأنــه لـــیس مــن أهـــل  ى الصــبي، ولكنهـــا لا تلزمــه العهـــدة؛لوصــایة إلـــذهــب أصـــحابه إلــى جـــواز ا    

الإلـزام وإن تصــرف لا یجــوز تصــرفه وعلـى القاضــي إخراجــه مــن الوصـایة إتمامــاً للنظــر وهــو مــذهب 

  .)3(الأحناف

مل اا:  

وهـو مـذهب المالكیـة والشـافعیة " الصـبي"الوصـایة إلـى غیـر البـالغ  إلى عدم جـوازذهب أصحابه     

  .)4(الحنابلةو 

  .نافذةالقولین الوصایة غیر  يوالخلاف في المسألة شكلي لا یترتب علیه أثر في الواقع، فف    

ا ا :  

ولكـــنهم اختلفــوا فــي صــحة الوصـــایة إلــى العبــد علـــى  ،اتفــق الفقهــاء علــى صـــحة الوصــایة للحــر    

  :ثلاثة أقوال
  

  ).4/610(الهدایة : ، المرغیناني)2/716(مجمع الأنهر : داماد) 1(

ـــیش)4/452(حاشـــیة : قيالدســـو ) 2( نهایـــة : ، الرملـــي)3/94(مغنـــي المحتـــاح : ، الشـــربیني)9/58(الجلیـــل  شـــرح مـــنح: ، عل

  ).4/520(شرح منتهى الارادات : ، البهوتي)6/76(حاشیة : ، العاصمي)6/102(المحتاج 

  ).10/410(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).6/76(حاشیة : ، العاصمي)6/101(حاشیة : ، الشبراملسي)9/580(الجلیل  منح: خلیل) 3(
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  :ال اول

ذهب أصحابه إلـى أن الوصـایة إلـى العبـد تصـح إذا كانـت إلـى عبـد الموصـي وكـان الورثـة كلهـم     

، وهـو مـذهب صغاراً ولم یكن فیهم رشید، فإذا وجـد الرشـید وجـب علـى القاضـي عزلـه واسـتبداله بغیـره

  .)1(أبي حنیفة

امل ا :  

وهـــو  ،عبـــد غیـــره لعبـــد تصـــح مطلقـــاً ســـواء كـــان عبـــده أمإلـــى اذهـــب أصـــحابه إلـــى أن الوصـــایة     

  .)2(مذهب المالكیة والحنابلة

ل اا :  

أبـي یوسـف ومحمـد مـن ذهب أصـحابه إلـى أن الوصـایة إلـى العبـد لا تصـح مطلقـاً، وهـو مـذهب     

  .)3(الشافعیةوإلیه ذهب  الحنفیة

دا:  

  :أد اق اول

بجواز وصحة الوصـایة للعبـد إذا كـان عبـد الموصـي، وكـان أصحاب القول الأول القائلین استدل     

  :الورثة صغاراً ولم یكن فیهم رشید بالمعقول كما یأتي

أي إذا كـان الورثـة "ولأنـه فـي هـذه الحالـة  حقیقـة علـى ذلـك؛للعبـد لقدرتـه ن أصـل النظـر ثابـت إ: قالوا

مخاطـب مسـتبد بالتصـرف فیكـون أهـلاً للوصـایة، ولـیس لأحـد علیـه ولایـة، فـإن الصــغار وإن " اراً صـغ

حیــث إن علــیهم بــالغین  لا منافــاة، وهــذا بخــلاف كــون الموصــىالنظــر بــكــانوا ملاكــاً لــیس لهــم ولایــة 

أي  ؛والمــولى ،التصــرفولي، ویمكنــه بعــدها مــن الحالــة متوقفــة علــى إجــازة المُــولایــة العبــد فــي هــذه 

  .)3(فوجب عزله الوصایة إلیه فلا تصح ،قد مات الموصي

 ض:  

وك علـــى لملـــلإثبـــات الولایـــة ولأن فـــي جعلـــه وصـــیاً  ؛الـــرق ینافیهـــا لأن ؛اإن الولایـــة منعدمـــة هنـــ    

وصـایة علـى من الأب لا تتجزأ، وفي اعتبـار هـذه الولأن الولایة الصادرة  المالك، وهذا قلب المشروع؛

  .لأنه لا یملك بیع رقبة نفسه وهذا نقض للوصایة لها؛ الوه تجزئةق النحو الذي

 ب:  

  فإن  ،ولیس لأحد علیه ولایة ،فیكون أهلاً للوصایة ،ن العبد مخاطب مستبد بالتصرفإ    
  

  ).4/170(اللباب : الغنیمي) 1(

  ).4/478(كشاف القناع : ، البهوتي)7/2263(المدونة : مالك) 2(

  ).3/94(مغني المحتاج : ، الشربیني)10/410(حاشیة : دینابن عاب )3(

  ).2/716(مجمع الأنهر : ماددا) 4(
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  .)1(الصغار وإن كانوا ملاكاً لیس لهم ولایة المنع فلا منافاة

ما ا أد:  

اســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلین أن العبــد تصــح وصــایته مطلقــاً ســواء كــان عبــده أو عبــد     

  .لسنة والمعقولغیره با

أو :ا:  

  .)2("والعبد راعٍ في مال سیده وهو مسئول عنه: "... قال علیه الصلاة والسلام    

ا و:  

الوصــایة إلیــه وجعلــه  ولایــة للعبــد فــدلّ الحــدیث علــى صــحةقــد أثبــت الرعایــة وال --ن النبــي إ    

  .وصیاً على أمر الأطفال

 ض:  

  .ن كان له ولایة إلا أنها مقیدة في نطاق خدمة سیده، والحدیث یدل على ذلكن العبد وإ إ    

م :لا:  

  .في الحیاة، فتأهل للإسناد إلیهن العبد أهل للعدالة والاستنابة إ: قالوا حیث    

 ض:  

  .بأن العبد قد یكون ملكاً لغیر الموصي فیوقف تصرفه على إذن سیده    

 ب:  

  .)3(الوصایة إلا بإذن سیده فلا بد من إذنه فیها لا یقبلبأن العبد     

ا ا أد:  

  .بعدم صحة الوصایة للعبد مطلقاً بالقیاس والمعقولاستدل أصحاب القول الثالث القائلین     

س: أوا:  

العبـد، والعلـة الجامعـة  قاسوا العبد على المجنون فكما أن المجنون لا تصح الوصـایة إلیـه فكـذلك    

  .)4(بینهما أن كلاً منهما لا ولایة له ولا یتصرف في مال أبیه ولا ابنه

  

  

  
  

  ).4/612(الهدایة : المرغیناني) 1(

  ).7138رقم كتاب الأحكام، (لبخاري في صحیحه أخرجه ا) 2(

  ).4/479(كشاف القناع : ، البهوتي)4/452(حاشیة : علیش) 3(

  ).3/94(مغني المحتاج : ، الشربیني)4/612(دایة اله: المرغیناني )4(
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م :لا:  

فـــلا تصـــح ســـیده حیـــث إنـــه مشـــغول بخدمـــة  ،لـــهإن الوصـــایة تحتـــاج إلـــى فـــراغ، والعبـــد لا فـــراغ     

  .)1(الوصایة إلیه

  : اف

لولایــة، فــي مــدى أهلیــة العبــد ل همخــتلاففــي الوصــایة إلــى العبــد إلــى ایرجــع الخــلاف بــین الفقهــاء     

مخصوصــــة، وهــــي إذا كــــان  ةفـــالفریق الأول اعتبــــروا أن العبــــد عنــــده بعــــض الولایــــة وذلـــك فــــي حالــــ

فقد أثبتوا الولایـة للعبـد وأولـوا الـنقص عنـه بتـأویلات شـرعیة علیهم صغاراً، أما الفریق الثاني  الموصى

  .سائغة

  .نفوا عن العبد أصل الولایةوأما الفریق الثالث فقد 

اأي اا:  

بعـد دراسـة المسـألة وعـرض الأدلــة وبیـان سـبب الخـلاف، فمـا أراه راجحــاً هـو القـول الثالـث القائــل     

  :، وذلك للأسباب الآتیةبعدم صحة وصایة العبد

  .لا ولایة له أصلاً على نفسه فلا یلي أمر غیرهإن العبد  -1

 .إن في جعل العبد وصیاً قلب للأمور فالعبد مولى علیه فكیف یلي شأن غیره -2

 .ع فإذا باعه سیده انهدمت الوصایة، فوصایته مهددة بالزوالللبی رضةإن العبد عُ  -3

 .إن العبد مشغول بخدمة سیده والقیام على ما یلزمه من أمور -4

 .الرق مظنة للعداوةو  لعقود عدم العداوة الدنیویة؛إن من شروط ا -5

ال ان ام :  

إلا عزلـه القاضـي واسـند الوصـایة إلـى الحریـة فـي الوصـي و ى اشتراط الفلسطیني علنص القانون     

  .الحنفیة في مذهبهم یوسف ومحمد من أبو غیره وهو مطابق لما ذهب إلیه

فــإذا أوصــى المیــت لغیــر ذلــك ... یكــون الوصــي مســلماً حــراً : "مــا نصــه) 443(جــاء فــي المــادة     

  .)2("فالقاضي یعزله ویستبدله

اا ا: ا :  

اتفــق الفقهــاء علــى صــحة الوصــایة إلــى العــدل، ولكــنهم اختلفــوا فــي جــواز الوصــایة إلــى الفاســق     

  :على قولین

  

  

  ).3/94(مغني المحتاج : الشربیني) 1(

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 2(
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  : ال اول

ي عزلــه وإقامــة غیــره ذهــب أصــحابه إلــى جــواز صــحة الوصــایة إلــى الفاســق ویجــب علــى القاضــ    

  .)1(مقامه، وهو مذهب الحنفیة

مل اا :  

ذهب أصـحابه إلـى عـدم صـحة الوصـایة إلـى فاسـق، وهـو مـذهب المالكیـة والشـافعیة وروایـة عـن     

  .)2(الإمام أحمد

ل اا :  

وهـــو مـــا ذهـــب إلیـــه  ،ذهـــب أصـــحابه إلـــى جـــواز الوصـــایة للفاســـق ولكـــن بشـــرط ضـــم غیـــره إلیـــه    

  .)3(لحنابلة في روایة أخرىا

دا:  

  :أد ال اول

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول القـــائلون بجـــواز الوصـــایة إلـــى الفاســـق ووجـــوب عـــزل القاضـــي لـــه     

  :بالمعقول، وذلك على النحو الآتي وإقامة غیره

ز الإیصـاء إلیـه ابتـداءً استدلوا بالمعقول على جواز الوصایة لـه ابتـداءً بـأن الفاسـق لـه ولایـة فجـا: أولاً 

  .على الأصل

اســتدلوا بــالمعقول علــى وجــوب عــزل الفاســـق وإقامــة غیــره بــأن الفاســق مــتهم بالخیانــة، وغیـــر : ثانیــاً 

مــأمون الجانــب علــى المــال، والوصــایة غرضــها حفــظ المــال ورعایتــه، فلمــا كــان مــا فیــه ینــاقض هــذا 

  .)4(لمالاً لم به حفظیقو  نْ الغرض، وجب على القاضي إعادة النظر، وإقامة مَ 

مل اا أد:  

 ؛        اســـــــتدل أصـــــــحاب القـــــــول الثـــــــاني القـــــــائلون بعـــــــدم صـــــــحة الإیصـــــــاء إلـــــــى الفاســـــــق بـــــــالمعقول    

حكـم مـن لا ، فـإذا كـان الوصـي فاسـقاً فحكمـه اإن الوصایة ولایة وأمانة والفاسق لیس من أهله :فقالوا

  .)5(ه أمیناً فتزول ولایته ویقیم القاضي مقام ،له ةیاوص

  

  
  

  ).6/101(، ابن مفلح المبدع )6/441(فتاوى قاضیحان والبزازیة : ، نظام وآخرون)410 /10(حاشیة : ابن عابدین) 1(

  ).4/479(كشاف القناع : ، البهوتي)4/71(حاشیة : ، البجیرمي)9/580(ح الجلیل من: علیش) 2(

  ).4/479(كشاف القناع : ، البهوتي)6/101(المبدع : ابن مفلح) 3(

  ).4/611(الهدایة : المرغیناني) 4(

  ).4/479(كشاف القناع : ، البهوتي)16/499(المجموع : ، المطیعي)2/335(أسهل المدارك : الكشناوي) 5(
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ا ا أد:  

  .أصحاب القول الثالث القائلین بجواز الوصایة إلى الفاسق مع ضم غیره إلیه بالمعقول استدل    

نـاً بعـدم أمانتـه فیجعـل القاضـي معـه أمینـاً ن فسـقه یولـد ظإن الفاسـق أهـل للولایـة ولكـ :احیث قـالو     

  .)1(احتیاطاً لجبر النقص فیه

  : اف

بعـــد النظـــر فـــي المســـألة بأقوالهـــا وأدلتهـــا ألاحـــظ أن الخـــلاف بـــین القـــول الأول والثـــاني خـــلاف     

ابتـداءً أو إلغائهـا مـن فاسـق بالوصـایة بإبطالهـا شكلي، فهما یتفقان في منتهى الأمر على عـدم قیـام ال

القاضي، والخلاف الحقیقي مع القول الثالـث، ویرجـع الخـلاف إلـى الاخـتلاف فـي تكییـف أمـر الفسـق 

أوجـب و ة الأصـل أبطلهـا ضـبمناقمناقض لأصل الأمانـة أو أنـه یلحـق نقصـاً فیهـا، فمـن قـال فهل هو 

  .وأكمل النقص بإضافة آخرا مع النقص فیها أجاز قال بقیام أصله نْ ومَ على القاضي إبطالها، 

ال اا:  

بعد عرض الأدلـة وسـبب الخـلاف أمیـل إلـى القـول الثالـث الـذي یـرى جـواز الوصـایة إلـى الفاسـق     

  :وضم غیره إلیه لعدة أسباب

ق إلا النـاس فـي هـذا الزمـان حیـث لا یكـاد یخلـوا مـن الفسـإن في هـذا الـرأي تمشـیاً مـع حـال  -1

  .لا یولى أمر الیتامى والقصرأن لا یكون فسقاً یؤدي إلى الخیانة، فمثل هذا  یل بشرطالقل

لفاســـق یكـــون فـــي حالـــة انعـــدام العـــدول، وإلا لمـــا عـــدل الموصـــي لإن القـــول بصـــحة الولایـــة  -2

 .عنهم، فكانت تولیة الفاسق اضطراراً 

 .الأمانة إن في ضم القاضي إلى الفاسق من یعینه جبراً للفسق الذي هو مظنة عدم -3

 .ذهب الشك ومظنة الهلاكومحاسبته للوصي ت راقبةإن وجود ولایة القاضي وم -4

ال ان ام :  

بــد مــن عزلــه لــم یشــترط القــانون الفلســطیني عدالــة الوصــي فیجــوز تولیــة الفاســق وصــیاً ولكــن لا     

إذا كـان الوصـي : "مـا نصـه )445(ثبت فسقه عن القاضي، وقد جاء ذلك في المـادة إذا  هوإقامة غیر 

 قادراً على القیـام بالوصـایة، فلـیس للقاضـي عزلـه وإن كـان عـاجزاً عـن القیـام الذي اختاره المیت عدلاً 

بها حقیقة یضـم إلیـه غیـره، وإن ظهـر للقاضـي عجـزه أصـلاً یسـتبدله، وإن قـدر بعـد ذلـك یعیـده وصـیاً 

  وإنما  بعضهم، كما كان، ولا یُعزل الوصي بمجرد شكایة الورثة منه أو
  

  ).4/478(كشاف القناع : البهوتي) 1(

  .)1("یعزله إذا ظهرت خیانته

ا ه :او ا :  
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ولكـنهم اختلفـوا فـي صـحة الوصـایة إلـى  ،للقادر على القیام بهاصحة الوصایة اتفق الفقهاء على     

  :ف العاجز عن القیام بأمور الوصایة على قولینیالضع

ل اولا:  

ذهب أصحابه إلـى صـحة الإیصـاء إلـى العـدل الـذي یعجـز عـن النظـر فیمـا أوصـي إلیـه لعلـة أو     

ضــعف، وعلــى القاضــي أن یضــم إلیــه أمینــاً قــادراً ویكــون الأول هــو الوصــي والثــاني معینــاً لــه وهــو 

  .)2(والحنابلة ،والشافعیة ،مذهب الحنفیة

مل اا:  

وصـایة إلـى الضـعیف العـاجز عـن القیـام بـأمور الوصـایة، وهـو ذهب أصـحابه إلـى عـدم صـحة ال    

  .)3(الشافعیة دوقول عن ،مذهب المالكیة

دا:  

  :أد ال اول

حیـــث : اســتدل أصـــحاب القـــول الأول القــائلین بصـــحة الإیصـــاء إلـــى العــاجز الضـــعیف بـــالمعقول    

ــةقــالوا إن الضــعیف أهــل للولایــة والأمانــة فــإذا  ضــم إلیــه القاضــي معینــاً لــه أو ضــعف  طــرأ علیــه عل

وإبقائه رعایة لحق الموصـي حیـث اختـاره وارتضـاه وصـیاً بعـد موتـه، وضـم غیـره ویبقى على وصایته 

  .)4(إلیه رعایة لحق الورثة

 ض:  

یصــلح للقیــام بــأمر  نْ بــأن إبقــاء العــاجز لا مصــلحة فیــه، فــالأمر مــرده إلــى القاضــي فــي تعیــین مَــ    

  .من وجود الضعیف جدوى الوصایة فلا

مل اا أد:  

  .استدل أصحاب القول الثاني القائلین بعدم صحة وصایة العاجز والضعیف بالسنة والمعقول    

أو :ا:  

  إني أراك ضعیفاً وإني أحب إلیك ما أحب : "قال له --أن النبي  --عن أبي ذر         

  

  ).2/49(شرح الأحكام : ، الأبیاني)10/72( نالقوانیمجموعة : مازن سیسالم وآخرون) 1(

  ).4/478(كشاف القناع : ، البهوتي)16/500(المجموع : ، المطیعي)6/441(الفتاوى الهندیة : نظام) 2(

  ).3/98(مغني المحتاج : ، الشربیني)4/452(حاشیة : الدسوقي) 3(

  ).4/478(كشاف القناع: ، البهوتي)16/500(المجموع : ، المطیعي)10/411(رد المحتار : ابن عابدین) 4(

  .)1("مال یتیم ولا تلیّن لنفسي، لا تتأمرن على اثنین

ا و:  
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قیــام بوظــائف تلــك إن الحــدیث أصــل فــي اجتنــاب الولایــة لا ســیما ممــن كــان فیــه ضــعف عــن ال    

  .)2(الولایة، والوصایة ولایة فلا تصح لضعیف

م :لا:  

قوم على القدرة على القیام بواجبـات تسـتلزم قـدرة وقـوة، والضـعیف عـاجز عـن القیـام إن الوصایة ت    

  .)3(بهذه الواجبات فلا تصح وصایته

  : اف

یمكـــن أن یرجـــع الخـــلاف بـــین الفقهـــاء إلـــى عـــدة بعـــد دراســـة المســـألة والنظـــر فـــي أدلـــة الفـــریقین     

  :أسباب

بعــدم جــواز الوصــایة إلــى العــاجز  :ال، فمــن قــ"ذر حــدیث أبــي"اخــتلافهم فــي فهــم الحــدیث  -1

  .)4(الحدیث على الكراهة ومن قال بجوازها مع ضم غیره حمل حمل الحدیث على الحرمة،

علــیهم،  علــى الــتمكن مــن تحقیــق مصــالح الموصــىاخــتلافهم فــي مــدى قــدرة وأهلیــة العــاجز  -2

ولكــن الوصــایة، فــالفریق الأول اعتبــروا أن العــاجز لدیــه الولایــة والأمانــة التــي تؤهلــه لتــولي 

د اعتبـروا هـذا فقـعجزه حال بین تصرفه في المال فضموا إلیـه مـن یعینـه، أمـا الفریـق الثـاني 

 .الوصایة إلیه منعواولایة الوصایة ف لتولي یتهالعجز نقص في أهل

اأي اا:  

القـــول الأول القائـــل بصـــحة الوصـــایة إلـــى  لمســـألة وســـبب الخـــلاف یبـــدو لـــي تـــرجیحبعـــد دراســـة ا    

  :الضعیف العاجز وضم من یعینه علیها لعدة أمور

وصـــلاحه للأمـــور، وهـــو صـــاحب المـــال  تیـــار الموصـــي للضـــعیف یـــدل علـــى تزكیتـــهإن اخ -1

إكمـــالاً  یُعـــدُّ  ضـــم القاضـــي إلیـــه غیـــرهإن علـــیهم ثـــم  والعیـــال وأقـــرب النـــاس شـــفقة بالموصـــى

  .للنقص الذي طرأ واحتیاطاً في العقد

ینــه جبــر للـنقص الــذي قــد یكــون مظنــة لضــیاع المــال إن فـي ضــم القاضــي للضــعیف مــن یع -2

 .فیذهب الظن بذلك
  

  .من البحث)  18ص(سبق تخریجه ) 1(

  ).12/521(شرح صحیح مسلم : النووي) 2(

  ).2/484(جواهر الإكلیل : الأزهري) 3(

  ).12/521(شرح صحیح مسلم : النووي) 4(

 .غیرهبالقاضي  هاستبدل وإلا ،إن الضعف الذي تحدث عنه العلماء لیس الضعف الشدید -3
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لأن الأب قــد یكــون ضــعیفاً فــي بعــض  ؛لــیس علــة فــي تــولي الولایــات الخاصــةإن الضــعف  -4

فـي المـال والعیـال یقوم مقـام الأب  نْ جر علیه، والوصي هو مَ حالأحیان، ولكن القاضي لا ی

 .فلا حرج في ذلك

ال ان ام :  

 لعلمـــاء إلـــى صـــحةموافقـــاً لمـــا ذهـــب إلیـــه جمهـــور ا الشخصـــیةجـــاء القـــانون الفلســـطیني للأحـــوال     

إذا كــان : "التــي تــنص علــى) 445(ویــدل علــى ذلــك المــادة  ،الوصــایة إلــى العــاجز وضــم إلیــه غیــره

عزلــه، وإن كــان عــاجزاً اختــاره المیــت عــدلاً قــادراً علــى القیــام بالوصــایة فلــیس للقاضــي الوصــي الــذي 

وإن قــدر بعــد ذلــك  ،وإن ظهــر للقاضــي عجــزه أصــلاً اســتبدله ،ههــا حقیقــة یضــم إلیــه غیــر عــن القیــام ل

  .)1( ..."یعیده وصیاً كما كان

ا وا:  

  :أن ن ا ذا :ا اول

ذلــك علــى واســتدلوا  ،اتفــق الفقهــاء علــى اســتحباب كــون الوصــي ذكــراً ویصــح جعــل المــرأة وصــیاً     

  .بالأثر والقیاس

أو :ا:  

هـذا مـا أوصـى بـه عبـد االله عمـر أمیـر المـؤمنین إن : "-رضي االله عنهما-بن عمر عبد االله عن     

  .)2( ..."ذو الرأي من أهلها تلیه حفصة ما عاشت، ثم یلیها... دثحدث به ح

ا و:  

  .)3(قد أوصى إلى ابنته فدلّ ذلك على جواز الوصایة إلى المرأة --أن عمر     

م :سا:  

حیــث قاســوا الوصــایة علــى الشــهادة، فكمــا أن المــرأة تقبــل شــهادتها فــي الحقــوق المالیــة تقبــل فــي     

  .والعلة الجامعة بینهما الأهلیةالوصایة 

  الآتیة في اختیار الأوصیاء إلا في الأحوالوالأولى أن یقدم الرجل على المرأة:  

قـــدم علــى غیرهـــا مـــن الرجـــال لــلأولاد وتحققـــت فیهـــا شــروط الوصـــایة فت إذا كانــت المـــرأة أُمـــاً  -1

  .والنساء، وذلك لوفور شفقتها على الصغار وتحقیقاً للمصلحة
  

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

 صححه الألباني فيو ، )2879، رقم 3/1257ي الرجل یوقف، باب ما جاء ف/ كتاب الوصایا(أخرجه أبو داوود في سننه ) 2(

  ).2/557(صحیح أبي داوود 

  ).8/61(عون المعبود : شمس الحق آبادي) 3(
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فللقاضــي أن یوصــي إلــى امـــرأة وصــي ذكـــر علــى أطفالــه مــن الأولیـــاء،  إذا لــم یكــن للمیــت -2

 .)1(، وهذا عند الشافعیةتنظر في شئون الصغار وتكون قیمة علیهم

ما ا: ا ن ا أن:  

البصـیر مـع صـحة الإیصـاء إلـى الأعمـى؛ لأنـه یـتمكن  إلـىاتفق الفقهاء على استحباب الوصایة     

  .)2(من التوكیل فیما لا یملك أن یباشره بنفسه

 : ا ا"ا :"  

هـذا الـركن شــروط لوصـي الـذي عهـد إلیـه بــه الموصـي، ولفیـه هـو تصــرف ا والمقصـود بالموصـى    

  :كما یأتي ،ومنها ما هو مختلف ،منها ما هو متفق علیه

 ا وا:  

  :أن ن ا   و :ا اول

فیـــه تصــرفاً مباحـــاً جــائزاً شـــرعاً، فــلا یصـــح الإیصـــاء  فــق الفقهـــاء علــى اشـــتراط كــون الموصـــىات    

كقتــل نفــس وغیــر ذلــك مــن التصــرفات  ،بمعصــیة، كبنــاء دار للقمــار أو إعطــاء مــال علــى مــا لا یحــل

  .)3(المحرمة

 اما:   ز   ن ا أن:  

للوصـي بالتصـرف بعـد یملـك الموصـي فعلـه لیـأذن فیه ممـا  یكون الموصىكذلك على أن واتفقوا     

والنظــر فــي أمــور غیــر  ،وتفریــق الوصــیة ،قضــاء الــدینفــلا وصــایة فیمــا لا یملــك، وذلــك مثــل موتــه 

  .)4(ونحو ذلك ،ورد الودائع ،المكلفین

ا ا و:  

  :على قولین كما یأتي به بما أوصى الوصي اختلف الفقهاء في اشتراط علم :ا اول

  

  

  

: ، البهـــوتي)3/95(مغنــي المحتــاج : ، الشــربیني)2/484(جــواهر الإكلیــل  : الأزهــري، )6/138(الفتــاوى الهندیــة : نظــام) 1(

  ).4/478(كشاف القناع 

كشــاف : ، البهــوتي)3/95(مغنــي المحتــاج : ، الشــربیني)9/581(فــتح الجلیــل : ، علــیش)6/138(الفتــاوى الهندیــة : نظــام) 2(

  ).4/478(القناع 

كشاف : ، البهوتي)4/69(حاشیة : ، البجیرمي)2/684(شرح حدود ابن عرفة : ، الرصاع)10/334(حاشیة : ابن عابدین) 3(

  ).4/483(القناع 

: ، البهـــوتي)3/97(مغنـــي المحتـــاج : ، الشـــربیني)2/472(جـــواهر الإكلیـــل : ، الأزهـــري)10/409(حاشـــیة : ابـــن عابـــدین) 4(

  ).4/483(كشاف القناع 
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  :ال اول

شـــرطاً فــــي صــــحة تصـــرفه، فمتــــى مــــات بالوصـــایة لــــیس إلـــى أن علــــم الوصــــي  ذهـــب أصــــحابه    

  .)1(الوصي على المال والعیال وهو مذهب الحنفیةقامت ولایة الموصي 

مل اا :  

أُوصــي إلیــه فیــه، وهــو مــذهب المالكیــة والشــافعیة علــم الوصــي فیمــا هــب أصــحابه إلــى اشــتراط ذ    

  .)2(والحنابلة

دا:  

  :أد ال اول

  :بالقیاس استدل أصحاب القول الأول القائلین بعدم اشتراط علم الوصي بما أوصي إلیه فیه    

مــن الموصــي إلــى ورثتــه یحــدث دون قــال المــال فكمــا أن انت ،علــى الوراثــةحیــث قاســوا الوصــایة     

والعلــة الجامعــة بینهمــا  ،فكــذلك التصــرف ینتقــل مــن الموصــي إلــى الوصــي دون علــم الوصــي هــممعل

  .)3(الخلافة بعد الموت وانقطاع الولایة دون توقف على علم الورثة أو الوصي

 ض:  

ســببه وجــود ســبب فالوراثــة تملیــك  ،احــدةن العلــة فــي الأمــر لیســت و حیــث إ ،قیــاس مــع الفــارقإنـه     

  .راث، والوصایة تصرف سببه الأهلیة، والإذنأسباب المیمن 

مل اا أد:  

ــــم الوصــــي بمــــا أوصــــي إلیــــه      ــــاس اســــتدل أصــــحاب القــــول الثــــاني القــــائلین باشــــتراط عل ــــه بالقی فی

  .والمعقول

س: أوا:  

 ،الوكیـــل لا یصـــح تصـــرفه إلا إذا علـــم الموكـــل بـــه حیـــث قاســـوا الوصـــایة علـــى الوكالـــة فكمـــا أن    

إلیـه بـه، والعلـة الجامعـة بینهمـا العلـم بمـا یملـك  لا یصح تصرفه إلا إذا علم الموصـى فكذلك الوصي

  .)4(من تصرف

  

  

  

  ).10/410(رد المختار : ابن عابدین) 1(

  ).4/483(اف القناع كش: ، البهوتي)3/98(مغني المحتاج : ، الشربیني)8/512(حاشیة : الخرشي) 2(

  ).10/410(حاشیة : ابن عابدین) 3(

  ).4/483(كشاف القناع : ، البهوتي)3/98(مغني المحتاج : الشربیني) 4(
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م :لا:  

  .)1(بالإذن من الموصي فلم یجز تصرفه إلا في معلوم یملكه الموصيوصي یتصرف إن ال    

  : اف

ول یعتبــر ى اخــتلافهم فــي الوصــف الشــرعي للوصــایة، فــالفریق الأیرجــع الخــلاف بــین الفــریقین إلــ    

قاســـوها علــــى المـــال المـــوروث، أمــــا الفریـــق الثــــاني فیعتبـــر الوصــــایة إذن  أن الوصـــایة خلافـــة لــــذلك

  .بالتصرف لذلك، قاسوها على الوكالة

اأي اا:  

بمـا أوصـي إلیـه فیـه وصـي القول الثاني القائل باشتراط علـم ال ي ترجیحبعد عرض الأدلة یظهر ل    

  :ما یأتيل

ونهایـة بخـلاف ولـه بدایـة  ،إن الوصایة تختلف عن الوراثة، فالوصایة عقد له شـروط وحـدود -1

  .مفروضة محسومة بكتاب االله ؛ فهيالوراثة

إن الوصي قد یعزله القاضي إذا طـرأ مـا یوجـب عزلـه بخـلاف الـوارث إذا تـم ملكـه للمـوروث  -2

 .يفلا ینزع منه إلا بطریق شرع

ویتـرك مـا لـم  ،أذن لـه فیـهإن علم الوصي ضروري في الوصایة لكي یتصـرف الوصـي فیمـا  -3

 .إذا كان على التركة أكثر من وصيیؤذن له فیه خاصة 

لـه دیـن علـى الموصـي أو  نْ فیـه یـؤدي إلـى ضـیاع حقـوق مَـ إن عدم علم الوصي بالموصـى -4

 .ودیعة أو غیرها من الحقوق

را : اا ا"ا":  

عقـــد یفتقـــر إلـــى الإیجـــاب والقبـــول، والإیجـــاب یكـــون مـــن الموصـــي والقبـــول یكـــون مـــن الإیصـــاء     

لهمـا صـورة لیسـت كغیـره  الوصي، فلا یتم عقد الوصایة إلا بركني الصیغة، لكنهما في عقـد الوصـایة

لــه  وذلــك لأن العقـد یــتم فـي حیــاة الموصـي ویبـدأ تنفیــذه بعـد مــوت الموصـي، فلــذلك كـان مـن العقـود؛

  :أحكام خاصة كما یأتي

ب: أوا و:  

  :ا اول

یـدل علـى الوصـایة، سـواء كانـت دلالـة صـریحة أو یكون بأي لفظ اتفق الفقهاء على أن الإیجاب     

  .غیر صریحة

  

  

  ).4/483(كشاف القناع : ، البهوتي)3/98(مغني المحتاح : الشربیني) 1(
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و فوضـــت إلیـــك، أو أمنتـــك فـــي أمـــر أولادي بعـــد مـــوتي، أو مثـــل أوصـــیت إلیـــك، أ :فالصـــریحة    

  .تدل دلالة صریحة على الوصایةجعلتك وصیاً ونحوها، فهذه الصیغ 

  .وألفاظ الكتابة، وإشارة الأخرس بشرط أن تكون مفهمةبلفظ الولایة، كالإیصاء  :أما غیر الصریحة    

كـــأن یقـــول " المـــوت"اقترانهـــا بلفظـــة  ومـــن الألفـــاظ غیـــر الصـــریحة الإیصـــاء بلفـــظ الوكالـــة بشـــرط    

مـن الوكالـة والوصـایة إقامـة للغیـر  فیكون وصیاً، وعلة ذلـك أن كـلاً " أنت وكیلي بعد موتي"الموصي 

  .)1(عقد كل منهما بعبارة الآخرنمقام نفسه فی

ي بالتصــرف بعــد المـوت یصــح أن یكـون صــیغة للوصـایة، ویرجــع فــي حوضـابط ذلــك أن كـل لفــظ یـو 

  .فذلك إلى العر 

  ا  وا یجـوز التعلیـق والتوقیـت فـي الوصـایة بشـرط ألا یتنـافى مـع مقتضــى  :ا

إذا مـــت فقـــد : "، والتعلیـــق كقولـــه"أوصـــیت إلیـــك ســـنة أو إلـــى بلـــوغ ابنـــي: "الوصـــایة، فالتوقیـــت كقولـــه

  .)2("أوصیت إلیك

  :ة والمعقولوقد استدلوا على جواز التوقیت والتعلیق في عقد الوصایة بالسن    

أو :ا:  

ألا إن أصـیب زیـد فجعفـر، وإن أصـیب جعفـر فعبـد : "زیداً علـى سـریة وقـال --ر النبي مّ فقد أَ    

  .)3("االله بن رواحة

ا و:  

  .)4(أن الحدیث یدل على تعلیق الولایة والوصایة نوع من الولایة فتقبل التعلیق    

  :المعقول: ثانیاً 

  .والخطأ، وكذا التوقیت والتعلیق تحتمل الجهالةأن الوصایة     

ما ا:  

فـي قضــاء دینــي  فـلان وَصــيّ : "كقولــه" محـل الوصــایة"ه یشـترط فــي الإیجـاب بیــان مــا یوصـي فیــ    

أوصــیت : " وتنفیــذ وصــیتي، أو تخصــیص وصــایته بحفــظ ونحــوه أو تعمیمــه، ولــو اقتصــر علــى قولــه

ولـــم یـــذكر التصـــرف كـــان لـــه التصـــرف فـــي المـــال وحفظـــه " إلیـــك أو أقمتـــك مقـــامي فـــي أمـــر أطفـــالي

  .اعتماداً على العرف

كشاف القناع : ، البهوتي)3/98(مغني المحتاج : ، الشربیني)8/459(حاشیة : ، الخرشي)10/409(حاشیة : ابن عابدین) 1(

)4/480.(  

  ).4/480(شاف القناع ك: ، البهوتي)3/98(مغني المحتاح : ، الشربیني)226، 7/20(المدونة : مالك) 2(

  ).4262، رقم 3/1290باب غزوة مؤتة، / كتاب المغازي(أخرجه البخاري في صحیحه ) 3(

  ).7/634(فتح الباري : ابن حجر )4(
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مــا یبــین ولــم  ،وكلتــك :إذا اقتصــر علــى قولــه أوصــیت إلیــك لغــى هــذا الإیصــاء، كمــا لــو قــالأمــا     

  .)1(لا عرف یحمل علیهلأنه  ؛وكل فیه

  .التعمیم المنضبط بالعرف مب بیان محل الوصایة سواء بالتخصیص أفإنه یجوعلیه 

م: لا و:  

حتـى ینعقـد عقـد الوصـایة، ولكـنهم " الوصـي"إلیـه  قهـاء علـى اشـتراط القبـول مـن الموصـىاتفق الف    

  :اختلفوا في وقت قبول الوصایة على قولین

  : ال اول

بـول الوصــي للوصــایة فــي حیـاة الموصــي، وأضــاف الحنفیــة اشــتراط ذهـب أصــحابه إلــى اشــتراط ق    

علـــم الموصـــي فـــي حالـــة القبـــول أو الـــرد وحضـــوره، فـــإذا قبـــل الوصـــي فـــي حیـــاة الموصـــي ولـــم یعلـــم 

  .)2(بالقبول أو لم یكن حاضراً لا یصح العقد، وهو مذهب الحنفیة والمالكیة وقول للشافعیة والحنابلة

مل اا:  

به إلــى أنــه لا یصــح قبــول الوصــایة أو ردهــا إلا بعــد مــوت الموصــي وهــو قــول عنــد ذهــب أصــحا    

  .)3(الشافعیة

دا:  

  :أد ال اول

اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلین باشــتراط قبــول الوصــي للوصــایة فــي حیــاة الموصــي وعلمــه     

  .والمعقول ،بالقیاس ،وحضوره

س: أوا:  

وصایة على الوكالة، فكما أن قبـول الوكالـة یكـون فـي حیـاة الموكـل وحضـوره، فكـذلك فقد قاسوا ال    

  .)4(الوصایة والعلة الجامعة بینهما الإذن بالتصرف

  

  

  
  

: ، البهـــوتي)3/98(مغنـــي المحتـــاج : ، الشـــربیني)2/471(جـــواهر الإكلیـــل : ، الأزهـــري)10/409( حاشـــیة: ابـــن عابـــدین) 1(

  ).4/479(كشاف القناع 

المغنـــي : ، ابـــن قدامـــة)3/757(المهـــذب : ، الشـــیرازي)8/58(حاشـــیة : ، الخرشـــي)10/409(رد المختـــار : ابـــن عابـــدین) 2(

)8/418.(  

  ).3/757(المهذب : الشیرازي) 3(

  ).10/409(رد المحتار : ابن عابدین) 4(

م :لا :  
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ــدفع ا إن اشــتراط قبــول عقــد الوصــایة أو رده فــي حیــاة الموصــي :حیــث قــالوا     لغــرر المتوقــع مــن ل

داً لأن الموصـي مضـى إلـى سـبیله معتمـ رر؛وصي للوصایة بعد موت الموصي فیه غالرد، فإن رد ال

  .)1(علیه

مل اا أد:  

اســتدل أصـــحاب القـــول الثـــاني القـــائلین بعـــدم اشــتراط القبـــول فـــي حیـــاة الموصـــي بالقیـــاس، حیـــث     

ا أن الوصــیة بالمــال لا یشــترط قبولهــا فــي حیــاة الموصــي، قاســوا الوصــایة علــى الوصــیة بالمــال، فكمــ

  .)2(فكذلك الوصایة والعلة الجامعة بینهما انتقال التصرف بالمال بعد الموت

 ض:  

  .وذلك لأن الوصایة عقد تصرف، وأما الوصیة فهي عقد تملیك فیختلفان ن القیاس مع الفارق؛إ    

  : اف

مـن كیفهــا علــى التكییـف الشــرعي للوصـایة، فمــنهم فقهــاء إلـى اخــتلافهم فــي یرجـع الخــلاف بـین ال    

كیفهـا علـى جهـة تجعلهـا أشـبه  قال باشتراط القبـول فـي الحیـاة، ومـنهم مـنة تجعلها أقرب للوكالة فجه

  .بلا قبول في الحیاةیة بالمال فتجوز للوص

اأي اا:  

القائــــل باشــــتراط قبــــول ل إلــــى القــــول الأول بعــــد عــــرض أدلــــة الفقهــــاء وبیــــان الخــــلاف بیــــنهم أمیــــ    

رده مـع إضـافة لشـرط الحنفیـة وهـو علـم الموصـي بـالقبول أو الـرد فـي  وأالوصایة في حیـاة الموصـي 

  :وذلك لعدة أسباب ،حال حیاته وحضوره للعقد

  .إن اشتراط القبول في حیاة الموصي فیه إلزام للوصي بما ألزم به نفسه من أمر الوصایة -1

الوصــي لحمـــل ذا قبــل الوصـــایة فــي حیــاة الموصـــي انعقــدت الوصــایة فیتأهـــب إن الوصــي إ -2

للموصي أن یختار غیـره فیقـوم علـى وصـایاه بعـد  لایة أو بترك هذا العقد حتى یتسنىهذه الو 

 .موته

  

، )8/58(حاشــیة : ، الخرشــي)4/451(حاشــیة : ، الدســوقي)4/169( اللبــاب: ، الغنیمــي)10/409(یة حاشــ: ابــن عابــدین) 1(

  ).8/418(المغني : ، ابن قدامة)3/98(مغني المحتاج : ، الشربیني)3/757(المهذب : الشیرازي

  ).3/98(مغني المحتاج  :، الشربیني)3/757(المهذب : یرازيالش) 2(

تـزم الوصـي بالوصـایة أو فحینهـا قـد یلإن القول بعدم انعقاد الوصایة إلا بعد مـوت الموصـي  -3

 .ر وصیاً آخر، وذلك لأنه قد ماتتركها فلا یتم للموصي أن یختای
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الرضــائیة فــي العقــود وینفــى یتفــق مــع مبــدأ إن اشــتراط الحنفیــة علــم الموصــي بقبــول الوصــي  -4

الجهالــة فــي عقــد الوصــایة، وذلــك بــأن الموصــي إذا مــات لــم یكــن مغــروراً بتــرك المــال بــلا 

 .وصي، لأنه تحقق لدیه القبول في حیاته

ین فــي مجلــس العقــد یعطــي العقــد قــوة تمنــع مــن تســرب الحنفیــة حضــور المتعاقــدإن اشــتراط  -5

 .الجهالات والغرر وغیرها من مفسدات العقد

ال ان ام :  

فـــي قبـــول الوصـــي للوصـــایة فـــي حیـــاة  ومـــن معهــم هب الحنفیـــةالفلســـطیني مـــذ افـــق القـــانونلقــد و     

            :ا نصــــــــــهاوهـــــــــذ) 439، 438، 437، 436، 435(الموصـــــــــي، ومـــــــــا یــــــــــدل علـــــــــى ذلـــــــــك المــــــــــواد 

  ".من أوصي إلیه فقبل الوصایة في حیاة الموصي لزمته): "435(مادة 

ردهـا بعلمـه صـح الـرد، وإن ردهـا من أوصي إلیه فرد الوصایة في حیاة الموصي فـإن ): "436(مادة 

  ".علمه لا یصح بغیر

ــم یقبــل الوصــایة فــي حیــاة الموصــي، بــل ردهــا بعل): "437(مــادة  مــه ثــم قبــل بعــد مــن أوصــي إلیــه فل

  ".موته لا یصح قبوله

مــن أوصــي إلیــه فســكت ولــم یصــرح بــالقبول وعدمــه فمــات الموصــي، فلــه الخیــار إن ): "438(مــادة 

  .)1("شاء رد الوصایة، وإن شاء قبلها

  .وما ذهبت إلى ترجیحه هو القول الأول: المقارنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ).10/71( مجموعة القوانین الفلسطینیة: مازن سالم وآخرون) 1(



  

  المبحث الثاني

  وتعددهم ومراتبهم أنواع الأوصياء
  

  :وفیه مطلبان
  

  .أماع اوء وا :ولا ا

ا ام :ء واود ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  حقیقة الوصایة وأنواع الأوصیاء                      الفصل الأول                                                              
 

  

  47 

  ا اول
اء وواع اأم  

لــذا  ؛ه فــي ترتیــب ولایــة الوصــير لهــذا الوصــف أثــ لمــا كانــت الوصــایة نــوع مــن أنــواع الولایــة كــان    

، قــوة الولایــة فیهــا علــى أســاس فــي هــذا المطلــب أنــواع الأوصــیاء عنــد الفقهــاء -إن شــاء االله-ســأذكر 

وذلــك ضــمن النقــاط  ،مومــراتبه موالفــرق بیــنه ،القاضــي ، ووصــيالأب ، ووصــيالخلیفــة وصــي: وهــم

  :الآتیة

  :أماع اوء   اة وا، و: اع اول

أو :و ا:  

 ،ولكــنهم أدرجــوه تحــت بــاب الأوصــیاء ،ةالخلیفــ تعریفــاً منضــبطاً لوصــيلــم یــذكر الفقهــاء القــدامى     

وذلــك بســبب تعطیــل الخلافــة الإســلامیة فــي بــلاد  مــن أغفلــه، ومــنهم ،ذكــره مــنأمــا المحــدثون فمــنهم 

  :والذین ذكروه عرفوه بقولهم مین،لالمس

  .)1("یعهد لمن یصلح لها من بعده بتولیهاهو أن : "الخلیفة وصي

ح ا:  

  .أي الخلیفة، والعهد هنا بمعنى الولایة): هو أن یعهد(قوله 

  .لا تتوفر فیه مقومات الخلافة نْ قید خرج به مَ ): لمن یصلح(قوله 

  .أي الخلافة): لها(قوله 

  .قید خرج به انتقال الخلافة حال الحیاة): من بعده بتولیها(قوله 

یوصــي لـه الخلیفــة بالبیعـة إذا كــان  نْ مَـهــو الخلیفـة  خــلال التعریـف الســابق یظهـر أن وصــي مـن    

وقـــد  ،یصــلح لهــا نْ بهــا إلــى مَــ جــاز لــه أن یوصــي تثبــت لــه الخلافــة علــى الأمــة نْ صــالحاً لهــا، ومَــ

عمـــر      وصـــىإلـــى عمـــر، و  وصـــى -–ثبـــت أن أبـــا بكـــر حیـــث اســـتدل الفقهـــاء علـــى ذلـــك بـــالأثر، 

--  إلى أهل الشورى–- 2(الصحابة بذلك ورضي(.  

ا و:  

ومنــه إلــى  ،أن الأثـر یــدل علــى انتقــال الخلافــة مـن أبــي بكــر إلــى عمــر عـن طریــق الوصــایة إلیــه    

یصــلح مــن  نْ ة الخلیفــة إلــى مَــیفــدل علــى جــواز وصــا ،ذلــك -–وقــد أقــر الصــحابة  ،أهــل الشــورى

  .بعده
  

ـــیة : ابــــن عابــــدین) 1( ـــیة : ، الخرشــــي)10/421(حاشـ ــرح منتهــــى : ، البهــــوتي)16/333(المجمــــوع : ، النــــووي)8/53(حاشـ شــ

  ).115ص(الوصایة والوقف : ، الزحیلي)4/521(الارادات 

  ).7218، رقم 4/2256باب الاستخلاف، / كتاب الأحكام(بخاري في صحیحه أخرجه ال) 2(
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 و وا:  

فــإن مــات فـــي  ،الخلیفــة بعــدى فــلان :كــأن یقــول ،یــراً بعــدهیكــون أم نْ مَــعــین أن یُ  للخلیفــة یجــوز    

  .حیاتي أو تغیر حاله فالخلیفة فلان

  .)1(ولتولي منصب الخلافة أحكام أخرى لیس هذا موضع بسطها    

ال ان ام:  

ـــــدل علـــــى وصـــــایة الخلیفـــــة     وذلـــــك لأنهـــــا لیســـــت فـــــي  ؛لا یوجـــــد فـــــي القـــــانون الفلســـــطیني مـــــا ی

  .)2(لوظیفیة للمحاكم الشرعیة في قطاع غزةالاختصاصات ا

م :ب وا:  

ن معروفـــاً لـــدیهم، وإنمـــا وذلـــك لأنـــه كـــا الأب بتعریـــف معـــین؛ وصـــيف الفقهـــاء القـــدامى عـــرِّ لـــم یُ     

 ،جمهـــور العلمـــاء الأب هـــو تعبیـــر وصـــيب تســـمیتهو  ،مـــا یتعلـــق بـــه مـــن اختصاصـــات تحـــدثوا عمـــا

مــن  )4(الأب بتعریفــات وصــين فقــد عرفــوا أمــا المحــدثو  ،)3()المختــار وصــيال(ویســمى عنــد الحنفیــة 

   :أشهرها

  .)5("یعینه الأب خلیفة عنه في الولایة على أولاده القصر نْ هو مَ : "نین بقولهیتعریف بدران أبو الع

ح ا:  

  .الوصي والذي یعینه هو ،وصيالمقصود بالأب هنا الم): من یعینه الأب(قوله 

علــى مــذهب  وصــية إلــى أن الوصــایة خلافــه فتنقــل جمیــع تصــرفات الأب إلــى الر إشــا :)خلیفــة(قولــه 

  .الحنفیة

  .حال موته، أو غیابه وصيأي الم: )عنه(قوله 

  .وصيجنس في التعریف یشمل جمیع ولایات الم): في الولایة(قوله 

  .قید خرج به أولاده الراشدین): على أولاده القصر(قوله 
  

  

  ).4/521(لارادات شرح منتهى ا: البهوتي) 1(

: ، أبـــو ســـردانة)95ص(كمـــات اشـــرح قـــانون أصــول المح: ، أبــو البصـــل)79ص(أصـــول المحاكمـــات الشـــرعیة : الزحیلــي) 2(

  ).14ص(أصول الإجراءات القضائیة 

شـــرح منتهـــى : ، البهـــوتي)16/331(المجمـــوع : ، النـــووي)8/503(حاشـــیة : ، الخرشـــي)10/412(حاشـــیة : ابـــن عابـــدین) 3(

  ).4/521(الارادات 

، )480ص(الأحــوال الشخصــیة : ، أبــو زهــرة)8/131(الفقــه الإســلامي : ، الزحیلــي)115ص(الوصــایة والوقــف : الزحیلــي) 4(

  ).90ص(الولایة والوصایة : الحصري

  ).176ص(حقوق الأولاد : أبو العینین) 5(

 :ا و:  
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فـإن القاضـي یعـین وصـیاً  ،مـن الأسـبابیتولى أمره ورعایته لأي سـبب  نْ إذا وجد القاصر دون مَ     

علــى أن القاضــي لا یعــین وصــیاً علــى الصــغار إلا إذا عُــدم الأب والجــد،  )1(وقــد اتفــق الفقهــاء ،علیــه

  .)2(أو غاب وصي الأب غیبة منقطعة

 ذ و  اوا:  

  .)3(" ولي لهالسلطان ولي مَنْ لا: "... --قال : قالت -رضي االله عنها–عن عائشة     

ا و:  

إن الحدیث یدل على أنه عند انقطاع ولایة الأقارب المباشـرة كولایـة الأب، وغیـر المباشـرة كولایـة     

  .الوصي أن السلطان یتولى أمر الصغار والقصر

ا و  وأ:  

وصــي "ر العلمــاء فلــم أجــد لــه تعریفــاً فــي كتــب الفقــه القدیمــة، ویســمى وصــي القاضــي عنــد جمهــو     

، وأمـــا المحـــدثین فمـــنهم مـــن تـــابع القـــدامى، "مقـــدم القاضـــي"، وأمـــا المالكیـــة فیســـمى عنـــدهم "القاضـــي

هـــو الـــذي یعینـــه : "، ومــن أشـــهر تعریفـــاتهم تعریـــف الــدكتور وهبـــة الزحیلـــي بقولــه)4(ومــنهم مـــن عرفـــه

  .)5("القاضي للإشراف على شئون القصر المالیة

ح ا:  

  .والمقصود به وصي القاضي): ي یعینههو الذ(قوله 

  .قید یخرج به وصي الأب والجد والخلیفة): القاضي(قوله 

  .جنس في التعریف یشمل كل الشئون التي تتعلق بهم ):للإشراف على شئون القصر(قوله 

  .قید خرج به الشئون غیر المالیة): المالیة(قوله 

  

  

  

كشاف القناع : ، البهوتي)3/96(مغني المحتاج : ، الشربیني)8/503(شیة حا: ، الخرشي)10/414(حاشیة : ابن عابدین) 1(

)4/487.(  

  ).1/414(حاشیة : ، ابن عابدین"أن یكون الوصي في موضع لا تصل إلیه القوافل: "الغیبة المنقطعة) 2(

ي صــحیح الجــامع بــاني فـل، وصــححه الأ)2083، رقـم )2/891بــاب الــولي، / كتــاب النكـاح(أخرجـه أبــو داوود فـي ســننه، ) 3(

  ).2709، رقم 1/526(الصغیر 

  ).115ص(الوصایا والوقف : ، الزحیلي)163ص(حقوق الأولاد : أبو العینین) 4(

  ).115ص(الوصایا والوقف : الزحیلي) 5(

را :ا ب ووا و  قا:  
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لاقـــة، فهمـــا وصـــي القاضـــي لمـــا بینهمـــا مـــن عو  وصـــي الأب الفـــرق بـــین -إن شـــاء االله-ســـأبین     

  .یرجعان إلى موضوع واحد، وأما وصي الخلیفة وهو یتعلق بموضوع آخر لا یقارن بهما

 والتـي ورمـوبالسنة لوصي الأب والقاضي فهما سواء في كل شيء إلا أنهما یفترقان فـي عـدد مـن الأ

  :یمكن بیانها على النحو الآتي

بینمـا وصـي الأب فإنـه یسـتمد إن وصي القاضي یُعین من قبل القاضي ویستمد ولایته منـه،  -1

  .ولایته من الأب ویعین من قبله وبناءً على اختیاره ورضاه

الأب  منـابوذلـك لأنـه ینـوب  ؛إن وصـي الأب لـه سـلطة تصـرف أوسـع مـن وصـي القاضـي -2

 .في كل شيء بینما وصي القاضي مقید بأمر القاضي

الوصـایة، بینمـا  إن وصي الأب قد مات موصیه الذي عینه في الوصایة فیصدق علیـه اسـم -3

 .وصي القاضي الذي عینه القاضي وهو حي

إن وصي الأب لا یعزل عن الوصـایة إلا إذا زالـت أهلیتـه، بینمـا یعـزل القاضـي وصـیه متـى  -4

 .شاء

 .إن وجود ولایة وصي الأب تنفي ولایة وصي القاضي -5

 .لوصي الأب أن یوصي لوصي آخر بعده، أما وصي القاضي لیس له ذلك -6

خــــرج نفســــه متــــى شـــاء مــــن الوصــــایة فــــي حیـــاة الموصــــي، بینمــــا وصــــي لوصـــي الأب أن ی -7

 .)1(القاضي لا یصح له ذلك إلا بعلم القاضي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الإقناع : ، الصالحي)3/96(منهاج الطالبین : ، النووي)4/452(الشرح الكبیر : ، الدردیر)293ص(ابن نجیم، الأشباه والنظائر ) 1(

)4/480.(  

مع اا :ا اءو:  
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منــاهج فــوا فــي أمــور أخــرى، ویمكــن أن نبــین اتفــق الفقهــاء فــي مراتــب الوصــایة علــى أمــور، واختل    

  :مراتب الأوصیاء على النحو الآتي الفقهاء في

ولكــنهم  ،الأب بعــد مــوت الأب وصــياتفــق الفقهــاء علــى أن الولایــة المالیــة علــى الصــغار تكــون ل    

  :، على ثلاثة أقوال، هيلأولیاء بعدهامن الأوصیاء و لولایة استكون  نْ اختلفوا بعد ذلك إلى مَ 

تكــون إلــى أن ولایــة المــال علــى الصــغار بعــد مــوت الأب  ذهــب أصــحاب هــذا القــول :ال اول

 وصـــيثـــم  ،ثـــم للجـــد ثـــم لوصـــیه ثـــم لوصـــي وصـــیه، ه،وصـــیثـــم ل ،)المختـــار وصـــيال(الأب  وصـــيل

  .)1(ثم وصیه، وهو مذهب الحنفیة ،ثم القاضي ،وصیه

 مل اوصــيعلــى الصــغار بعــد مــوت الأب تكــون لذهــب أصــحابه إلــى أن الولایــة المالیــة  :ا 

والعـم ولا ولایـة لـلأم والجـد والأخ  ،م القاضي أو وصیه، ثبعد نْ وإِ  ،وصیه وصيثم  ،ثم وصیه ،الأب

ـــــة ،إلا بإیصـــــاء مـــــن الأب ـــــة والعدال ـــــة فـــــي القاضـــــي الأمان یـــــة وهـــــو مـــــذهب المالك ،واشـــــترط الحنابل

  .)2(والحنابلة

ل اار بعـد مـوت الأب تكـون لوصـي الأب، حابه إلـى أن الولایـة علـى مـال الصـغذهب أص :ا

ــنْ تــأخر موتــه منهمــا لقیامــه مقامــه-أو الجــد  ثــم القاضــي العــدل الأمــین أو وصــیه، ولا ولایــة  -أي مَ

  .)3(الموصي، وهو مذهب الشافعیة إلا بإیصاء منالعم والأخ وغیرهم للأم و 

دا:  

  :أد ال اول

المالیــة لوصــي الأب، ثــم وصــیه، ثــم وصــي اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلین بترتیــب الولایــة     

وصــیه، ثــم الجــد، ثــم وصــیه، ثــم وصــي وصــیه، ثــم القاضــي ووصــیه، ولا ولایــة لــلأم والأخ والعــم إلا 

عـن یبهم هذا قائم علـى أن الصـغار یعجـزون إن ترت: من الأب أو الجد بالمعقول، حیث قالوابإیصاء 

یقــوم بهــا، فكــان مبنــى ترتیــب الأولیــاء علــى الشــفقة، إلــى مَــنْ بشــئونهم بأنفســهم؛ لــذلك احتــاجوا القیــام 

لأن الأب اختــاره ورضــیه، ثــم الجــد؛ لأنــه أقــرب النــاس إلــى فــالأب أشــفق النــاس بصــغاره ثــم وصــیه؛ 

ــــمالصــــغار،  ــــة، ث ــــأتي الشــــفقة مــــن جانــــب القراب القاضــــي؛ لأنــــه أولــــى النــــاس بالولایــــة بعــــد ذهــــاب  فت

  .)4(الأقارب

  

  ).6/589(البدائع : الكاساني) 1(

  ).3/483(كشاف القناع : ، البهوتي)4/333(بلغة السالك : الصاوي) 2(

  ).6/105(نهایة المحتاج : الرملي) 3(

  ).6/590(البدائع : الكاساني) 4(

خ واوا ا و  د أ:  
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الأم وإن كانــت وافــرة الشــفقة إلا أنهــا لــیس لهــا كمــال الــرأي ولقصــور عقــل النســاء عــادة، وأمــا  أن    

  .)1(الأخ والعم فلقصور شفقتهما

مل اا أد:  

ثـم لوصـیه، ثـم وصـي استدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلین بترتیـب الولایـة المالیـة لوصـي الأب،     

وصـــیه، ولا ولایـــة لـــلأم والجـــد والأخ والعـــم إلا بإیصـــاء مـــن الأب القاضـــي أو وصـــیه، وإنْ بعـــد، ثـــم 

  .بالقیاس والمعقول

س: أوا:  

حیث قاسوا ولایة الوصي المالیة على الصـغار علـى ولایـة الوكیـل بالنكـاح فـي حالـة وجـود الأب،     

ــنْ یوكــل أن الأب فكمــا  والعلــة  ینــوب عنــه، فكــذلك وصــي الأب ینــوب عنــه بعــد موتــه،فــي النكــاح مَ

  .التوكیلالأب بالجامعة بینهما النیابة عن 

م :لا:  

فقد جعلوا مبنى ترتیب الولایة المالیة علـى الصـغار كمـال الشـفقة، فكلمـا كملـت الشـفقة كـان أولـى     

  .)2(من غیره حتى تتناقص وتصل إلى الزوال

 اا  ا و د وأ:  

  .)3("السلطان ولي مَنْ لا ولي له: "... --قال : قالت -ي االله عنهارض–عن عائشة     

  :وجه الدلالة

ـــذي ینـــوب عنـــه القاضـــي-أن الحـــدیث یـــدل علـــى أن الســـلطان      ـــنْ لـــیس لـــه ولـــي مـــن  -ال ولـــي مَ

  .)4(أقاربه، فیتولى القاضي أمره ویقوم على شئونه

خ واوا وا ا و   اوا:  

بــالأب، فهــو كــالأخ؛ وكــذلك لأن المــال محـــل  بنفســه، وإنمــا یــدلي إن الجــد لا یــدلي :یــث قــالواح    

  .)5(الخیانة وعدا الأولیاء الذین ذكروا غیر مأمونون على المال

  

  

  ).6/590(البدائع : الكاساني) 1(

  ).3/483(كشاف القناع : ، البهوتي)4/333(بلغة السالك : الصاوي) 2(

الجــامع ، وصــححه الألبــاني فــي صــحیح )2083، رقــم 2/891بــاب الــولي، / كتــاب النكــاح(ود فــي ســننه أخرجــه أبــو داو ) 3(

  ).2709، رقم 1/526(الصغیر 

  .)3/118(سبل السلام : الصنعاني) 4(

  ).3/483(كشاف القناع : ، البهوتي)4/333(بلغة السالك : الصاوي) 5(

ل اا أد:  
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مــن تــأخر -لقــائلین بترتیــب الولایــة المالیــة لوصــي الأب أو الجــد اســتدل أصــحاب القــول الثالــث ا    

 ،إلا بإیصــاء مــن الموصــيالعــم والأخ وغیــرهم ثــم القاضــي أو وصــیه، ولا ولایــة لــلأم و  -امــموتــه منه

  :بالقیاس والمعقول

س: أوا:  

  .وهو نفس قیاس أصحاب القول الأول    

م :لا:  

الأشــفق فــي نطــاق الأقــارب، فــالأب  تیــب الولایــة القرابــة، ثــم یتخیــر الــوليإن منشــأ تر : حیــث قــالوا    

سـقطت الولایـة مـن جهـة القرابـة فتثبـت للسـلطان مـن الجـد، فـإذا  هو أشفق النـاس، ثـم أوصـیاءه، وكـذا

  .جهة الشرع

  .)1(لهما صلة قرابة قویة تمكنهم من الولایة لأنه لیس ؛عدم ولایة العم والأخوأما     

ا ف:  

  :الخلاف بین الفقهاء في ترتیب الولایة المالیة على الصغار إلى عدة أمور، أهمها ما یأتيیرجع 

اخـــتلافهم فـــي علـــة ترتیـــب الأولیـــاء علـــى الصـــغار، هـــل هـــي وفـــور الشـــفقة أم القرابـــة مــــن  -1

الصـــغار، وأیهمـــا یتفـــرع عـــن الآخـــر، فـــالفریق الأول اعتبـــر وفـــور الشـــفقة هـــي رأس العلـــة، 

الترتیــب، ویراعــى فــي ذلــك القرابـــة، وأمــا الفــریقین الثــاني والثالــث فقــد اعتبـــروا وعلیهــا مبنــى 

  .العلة في ترتیب الأولیاء هي القرابة ثم كمال الشفقة

بـــذاتها لا مســـألة مســـتقلة  فقهـــي للمســـألة، فـــالفریق الأول اعتبروهـــااخـــتلافهم فـــي التكییـــف ال -2

أمـــا الفـــریقین الثـــاني والثالـــث فقـــد تقـــاس علـــى غیرهـــا، وجعلـــوا علـــة ترتیـــب الأولیـــاء الشـــفقة، 

 .اعتبروا ترتیب الولایة على الصغار نوع من أنواع الولایة؛ لذلك قاسوها على ولایة النكاح

اأي اا:  

عــرض المســألة وآراء الفقهــاء فیهــا وأدلــة كــل فریــق، وســبب الخــلاف، أمیــل إلــى القــول الأول بعــد     

صــیه، ثــم وصـــي وصــیه، ثـــم الجــد، ثــم وصـــیه، ثــم وصـــي القائــل بترتیــب الولایـــة لوصــي الأب، ثـــم و 

  :وصیه، ثم القاضي، ثم وصیه، وعدم اعتبار الولایة للأم والأخ والعم، وذلك لعدة أمور

بــة والشــفقة، وأن كمــال إن علــة وفــور الشــفقة التــي اســتدل بهــا الفریــق الأول تجمــع بــین القرا -1

 .توفر إلا في أقارب الصغارالشفقة لا ی
  

  

  ).345(المجموع  :النووي) 1(

إن الفریـــق الأول اعتبـــر وجـــود الجـــد ولـــم یخرجـــه عـــن الولایـــة ولـــم یجعـــل لـــه مطلـــق الولایـــة  -2

أهملتـه بینهمـا  یختار الوصي الذي یرتضـیه مـن بـین الأوصـیاء والجـد موجـودكالأب، فالأب 
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بعــض المــذاهب الأخــرى وبعضــها جعلتــه بمنزلــة الأب فكــان القــول الأول بمنزلــة وســط بــین 

 .المراتب

ال ان ام :  

والولایــة فــي مــالهم مــن بعــده ... إذا مــات الأب: " ، مــن القــانون مــا نصــه)434(فــي المــادة جــاء     

.. یوصــىقریبــاً لــه، ثــم إلــى وصــي وصــیه، فــإن مــات الأب ولــم للوصــي الــذي اختــاره، وإن لــم یكــن 

حیح، ثــم لوصــیه، ثــم لوصــي وصــیه، الملحقــین بهــم إلــى الجــد الصــفالولایــة فــي مــال الصــغار والكبــار 

  .)1("فإن لم یكن الجد ولا وصیه فالولایة للقاضي العام

رموافقـــت المـــادة مـــذهب الحنفیـــة، وهـــو مـــا ذهبـــت إلـــى ترجیحـــه مـــن حیـــث ترتیـــب الأوصـــیاء  :ا

  .ومراتبهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

ما ا  
ء واود ا  
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قبــل الشـــروع فــي الأحكـــام التــي تتعلـــق بتعــدد الأوصـــیاء، لا بــد مـــن بیــان معنـــى مصــطلح تعـــدد     

الأوصـــیاء، ومشـــروعیته، ثـــم اخـــتلاف مـــذاهب العلمـــاء عنـــد اخـــتلاف الأوصـــیاء فـــي حفـــظ المـــال أو 

  :وذلك عبر فروع كما یأتي ،التصرف فیه

  :د اوء : اع اول
لأكثــــر مــــن شــــخص بعقــــد أو عقــــدین، لقاضــــي االأب أو أن یوصــــي : ویقصــــد بتعــــدد الأوصــــیاء    

، وقـد یحـدد الموصـي شؤون الموصى علیهم عـن تحقـق شـرط الوصـایة لیكونوا أوصیاء یتصرفون في

فـــي الصــــیغة أن كـــلاً مــــن الوصــــیین بـــالتفرد بالتصــــرف، أو یشـــتركا معــــاً فــــي التصـــرف علــــى ســــبیل 

  .)1(ما التصرف دون الآخرالتعاون، فلیس لأحده

ء: أوود ا و:  

ولم یقترن بأدلة المشـروعیة مـا یقیـدها  )2(لقد ثبت مشروعیة الوصایة كما بینت في المبحث الأول    

ـــم یوجـــد دلیـــل یمنـــع مـــن تعـــدد الأوصـــیاء، فـــدل كـــل ذلـــك بـــأن تعـــدد الأوصـــیاء  بالوصـــي الواحـــد، ول

  .مشروع

الوصـایة مـن الصـحابة دون منكـر لـذلك، ولـو كـان ممنوعـاً لأنكـره الصـحابة، وقـع التعـدد فـي وقد     

مــن هــذه و ، فــي زمــنهم لحاصــلوهــذا فیــه دلالــة إجمــاع مــن الصــحابة علــى مشــروعیة وإجــازة الواقــع ا

  :الآثار ما یأتي

  .)3(ما روي أن ابن مسعود كتب وصیته أن مرجع وصیتي إلى االله ثم إلى الزبیر وابنه عبد االله -1

وا :  

ولــو  ،وابنــه --أوصــى إلــى وصــیین علــى مالــه وعیالــه، وهمــا الزبیــر  --إن ابــن مســعود     

  .)4(كان الفعل غیر مشروع لما فعله وما قبله الآخرون فدل على جواز تعدد الأوصیاء

  

  

  
  

  ).184ص(حقوق الأولاد  :أبو العینین) 1(

  .ا البحثذمن ه) 13ص: (انظر) 2(

  ).1663، رقم 6/101(، ضعفه الألباني في إرواء الغلیل )باب الأوصیاء/ كتاب الوصایا(قي في سننه أخرجه البیه) 3(

  .المرجع السابق) 4(

ث فــإن حــد --جعلــت النظــر فــي وقفهــا إلــى علــي " --مــا روي أن فاطمــة بنــت رســول االله  -2

  .)1("به حدث رفعه إلى ابنیهما فیلیانه

ا و:  
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فـــإن  ،--قـــد أوصـــت إلـــى زوجهـــا عَلـــي  -رضـــي  االله عنهـــا-ى أن فاطمـــة إن الأثــر یـــدل علـــ    

ن ممنوعـاً مـا فعلتـه، لمـا حدث به ما لم یمكنه من القیام بها فتكون الوصایة لابنیهما الاثنـین، ولـو كـا

  .یدل على جواز الوصایة إلى الاثنین، وهذا -- قبله عليّ 

م :ءا  ءود ا ت:  

ا أوصى الموصي في العقد إلى أكثر من وصـي فـإن حالـه لا یخـرج عـن ثـلاث حـالات إمـا أن إذ    

أوصـیت إلیكمـا جمیعـاً، : یوصي إلى الوصیین معاً بحیث یجتمعان على التصـرف جمیعـاً، كـأن یقـول

أوصــیت إلــى فــلان بقضــاء دینــي، وإلــى : "وإمــا أن یقیــد كــل وصــي منهمــا بتصــرف معــین، كــأن یقــول

أوصـــیت : "، وإمـــا أن یطلـــق الإیصـــاء إلیهمـــا دون أن یحـــدد قصـــده، كـــأن یقـــول"ركتـــيفـــلان بتوزیـــع ت

  :فلكل حالة مما سبق تأویلها عند الفقهاء كما یأتي" إلیكما

وا ا : ا إ  أن:  

اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الموصـــي إذا أوصـــى إلـــى الوصـــیین مجتمعـــین، وحـــدد ذلـــك فـــي صـــیغة     

سواء كان بعقد أم بعقدین، فإن إیصاءه یحمل على قصد التعـاون والاجتمـاع فـي التصـرف، الإیصاء 

فلــیس لأحــدهما أن ینفــرد بتصــرف دون أن یرجــع إلــى الآخــر إلا إذا وكــل أحــدهما الآخــر فــي بعــض 

  :أمور الوصایة، واستدلوا على ذلك بالمعقول

فــي الصــیغة الاجتمــاع علــى  إن الموصــي أوصــى إلــى الوصــیین مجتمعــین فشــرطه: حیــث قــالوا    

  .)2(الرأي والتعاون بینهما ولم یرض إلا بذلك فوجب اتباعه

ال ان ام :  

وإن نـــص الموصـــي علـــى : " مـــا نصـــه، مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة )447(جـــاء فـــي المـــادة     

  .)3("الانفراد أو الاجتماع یتبع ما نص علیه

رمالفقهاء على الاجتماع في التصرف في هذه الحالةوافقت المادة اتفاق  :ا.  

  

  

  .، وقال غریب)1798، رقم 2/149كتاب الوصایا، (أخرجه بن الملقن في خلاصة البدر المنیر ) 1(

الــروض : ، الصــالحي)3/95(مغنــي المحتــاج : ، الشــربیني)4/453(حاشــیة : ، الدســوقي)2/721(مجمــع الأنهــر : دامــاد) 2(

  ).6/76(المربع 

  ).10/73(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 3(

ما ص: ا ف و  ا :  
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اتفـق الفقهــاء علــى أن الموصــي إذا قیـد كــل وصــي بتصــرف مخصـوص أو أمــر كــل واحــد منهمــا     

بعمـــل معـــین فإنـــه لا یتعـــدى ذلـــك العمـــل، فلـــو أوصـــى إلـــى شـــخص بقـــبض دیونـــه، وأوصـــى لآخـــر 

  .)1(ق على صغاره اختص كل وصي بما أمره به الموصيبالإنفا

ال ان ام :  

وإن نــص الموصــي علــى : "... مــن قــانون الأحــوال الشخصــیة مــا نصــه) 447(جــاء فــي المــادة     

  .)2("الإنفراد أو الاجتماع یتبع ما نص علیه

ا ا :  فا ق اإط:  

      طلق الموصي الإیصاء إلى الوصیین معاً ولم یبین قصده من الإطلاق فهل یتصرف كلإذا أ    

  .واحد منهما من غیر إذن الآخر أم یتعاونان في التصرف

  :ا اء  ذ إ  أال

  : ال اول

ذهــــب أصــــحابه إلــــى عــــدم جــــواز التصــــرف مــــن أحــــد الوصــــیین دون إذن الآخــــر حالــــة إطــــلاق     

ــــذه  ـــي حنیفــــة، وتلمی الإیصــــاء إلا فــــي الأشــــیاء الضــــروریة التــــي لا تنتظــــر الإمهــــال، وهــــو مــــذهب أبـ

  .)3(محمد

مل اا :  

ذهـب أصــحابه إلــى جــواز انفـراد كــل وصــي بالتصــرف فــي تركـة الموصــي حالــة إطــلاق الإیصــاء     

  .)4(مطلقاً، وهو مذهب أبي یوسف من الحنفیة

ل اا :  

ذهـــب أصـــحابه إلـــى عـــدم جـــواز التصـــرف مـــن أحـــد الوصـــیین منفـــرداً مطلقـــاً لإطـــلاق الموصـــي     

الإیصـاء إلیهمـا، إلا بتوكیـل مـن صـاحبه أو مجتمعــین، ویحمـل إطـلاق الموصـي علـى قصـد التعــاون 

  .)5(والحنابلة ،والشافعیة ،بین الوصیین، وهو مذهب المالكیة

  
  

: ، ابـن ضـویان)1/358(جواهر العقـود: ، الأسیوطي)9/584(نح الجلیل م: ، علیش)416ص(أدب القاضي : الخصاف) 1(

  ).2/42(منار السبیل 

  ).10/73(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 2(

  ).435ص(كنز البیان : ، الطائي)2/721(جمع الأنهر : داماد) 3(

  ).2/721(بدر المنتقى : ، داماد)5/67(یار تخالا: ابن مودود) 4(

  ).6/78(الروض المربع : ، الصالحي)2/179(حاشیة : ، قلیوبي)2/485(جواهر الإكلیل : هريالأز ) 5(

دا:  
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  :أد ال اول

اســتدل أصــحاب القــول الأول علــى عــدم جــواز التصــرف مــن أحــد الوصــیین منفــرداً حــال إطــلاق     

  :فیما یلي اأذكره ،الموصي الإیصاء إلیهما إلا بتوكیل من صاحبه بالمعقول من وجوه

  : ا اول

ـــق باشـــتراط الاثنـــین مجتمعـــین وكـــذلك      إن الموصـــي قـــد أوصـــى إلـــى الاثنـــین معـــاً، فإیصـــاءه معل

  .رضاه، فلا ینفرد أي واحد منهما

ما ا :  

فـــي اجتماعهمـــا مـــن التشـــاور فـــي الأمـــر والتعـــاون علـــى قضـــاء حاجـــات الیتـــامى والتصـــرف  إن    

  .وهذا ما لا یحقق بالانفراد، )1(وتحقیقاً للمصلحة

 ض:  

یمكــن أن یعتـــرض علـــى الــدلیل بـــأن بعـــض التصــرفات التـــي تتعلـــق بالأشــیاء الضـــروریة للیتـــامى     

  .)2(والقُصّر لا تنتظر الإمهال حتى یجتمع الوصیین مما یؤدي إلى إلحاق الضرر بهم

     ف ادماز ا  ا  لا  ورة وأفـلأن الضـرورة تقتضـي فـي  ؛ل ا

علـیهم، ولمـا  رف حـال الضـرورة فیـه إضـرار بالموصـىصـ، ومنع الوصي من التماً استثنائیاً الشرع حك

علــیهم وجــب علیــه التصــرف بمقتضــى ذلــك، ولــو كــان  مصــلحة الموصــى كــان واجــب الوصــي رعایــة

  :رورة ما یأتيضتصرفاً منفرداً، ومن الشواهد التي ذكرها الحنفیة مثالاً على ال

شــــراء كفــــن المیــــت وتجهیــــزه؛ وذلــــك لأن شــــراء الكفــــن لا یحتــــاج إلــــى ولایــــة، وفــــي اشــــتراط  -1

له جیران المیت لجـاز ذلـك مـن اجتماعهما فساد للمیت ومما یدل على عدم الولایة أنه لو فع

  .نكارغیر إ

 .قضاء الدین الذي كان على المیت فلا یحتاج إلى اجتماعهما -2

 .له على الغیر، وهذا أیضاً لا یحتاج إلى اجتماع رأى طلب الدین الذي كان -3

هـــم مـــن جـــوع وذلـــك لأن فـــي تأخیرهـــا إلحـــاق ضـــرر ب شـــراء الحاجـــات الضـــروریة للأطفـــال؛ -4

 .وعرى وغیرها

 .قبول الهبة للطفل؛ لأنها لیست من الأمور التي تحتاج إلى ولایة -5

  
  

  ).6/76(الروض المربع : ، الصالحي)6/107(نهایة المحتاج : ، الرملي)7/193(حاشیة : العدوي) 1(

  ).2/721(مجمع الأنهر : داماد) 2(
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وذلك لأن الموصـي عینهـا برأیـه فـلا یحتـاج لـرأي مـن  ودیعة معینة، وتنفیذ وصیة معینة؛ رد -6

ــم تكــن المــذكورات معینــة فــلا بــد مــن الاجتمــاع بــین  حــل محلــه مــن التصــرف، بخــلاف إذا ل

 .الوصیین

 .إلى اجتماع رأيرد المغصوب؛ لأنه لا یحتاج  -7

جمــع أمــوال ضــائعة وحفــظ مــال؛ وذلــك لأن فــي تأخیرهــا إلــى وقــت اجتمــاع الوصــیین خــوف  -8

 .فوات هذه الأمور

  .)1(علیهم إتلافاً له ینتج عنه ضرر بالموصى بیع ما یخاف تلفه؛ وذلك لأن في تأخیره -9

مل اا أد:  

بالتصــرف دون الرجــوع إلــى الآخــر اســتدل أصــحاب القــول الثــاني علــى جــواز انفــراد كــل وصــي     

  .حال إطلاق الموصي الإیصاء مطلقاً بالقیاس والمعقول

أو :و  س وا:  

  : ا اول

قاسـوا الوصــایة علـى الخلافــة، فكمــا أن الولایـة تنتقــل مــن المیـت إلــى كــل واحـد مــن أولاده كاملــة،     

ل وصــي بمفــرده كاملــة، والعلــة الجامعــة بینهمــا قــل كالولایــة مــن الموصــي إلــى كــتفكــذلك الوصــایة تن

  .الانفراد بالتصرف بعد الموت

ما ا :  

قاســوا شــفقة الوصــیین المتولــد عنهــا الولایــة علــى القصــر علــى قرابــة الأخــوة المتولــدة عنهــا الولایــة     

ل واحــد مـــن أن كــفكمـــا ، "منفــرداً  كــل منهمـــا یتــولى التــزویج كـــالأخوین الشــقیقین"فــي إنكــاح أخــواتهم 

 فكــذلك اختیــار الأب للأوصــیاء یُشــعر باختصــاص كــل واحــد ،الأخــویین یتــولى الإنكــاح بصــفة القرابــة

  .)2(بالشفقة فینزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما للموصي علیهم والعلة الجامعة بینهما الشفقة

 ض:  

ة الإنكـاح دون الرجـوع إلـى أخیـه وذلك لأن السبب في تصرف كل أخ بولایـ نه قیاس مع الفارق؛إ    

إنمــا هــو القرابــة، بینمــا الســبب فــي تصــرف الوصــیین هــو الإیصــاء إلیهمــا، فهمــا یســتمدان الولایــة مــن 

  .الموصي فاختلفا

  

  ).2/721(مجمع الأنهر : داماد) 1(

  ).4/612(الهدایة : المرغیناني) 2(



  
  

  حقیقة الوصایة وأنواع الأوصیاء                      الفصل الأول                                                              
 

  

  60 

القیـام بـه، فـإذا أوفـى بــه  علـى أي مــنهم یجـبا فهـائولیأولایـة الإنكـاح، فلأنـه حـق للبنــت علـى  أمـا    

ن حقیقـة تصـرفه اسـتیفاء حقـوق لأ ، أمـا الوصـي فـلا یجـب علیـه التصـرف؛فقد أدى ما علیه من حـق

  .)1(لأصحابها

ل اا أد:  

وافق أبو حنیفة الجمهور في وجوب الاجتمـاع فـي التصـرف فـي الأحـوال العادیـة، ومـا اسـتدل بـه     

 للحنفیــة مــع الافتــراق فــي الفلســفة التــي یكیــف فیهــا كــل فریــق الوصــایة، إذ إن الجمهــور یصــلح دلــیلاً 

والحنفیـــة یعتبـــرون أن الوصـــایة نـــوع تفـــویض أو  ،الجمهـــور یعتبـــر أن الأمـــر تعاونـــاً بـــین الأوصـــیاء

  .خلافه

  : اف

  :یرجع الخلاف بین الفقهاء إلى عدة أسباب

وصــایة للوصـــیین؛ فــالفریق الأول حمـــل اخــتلافهم فــي تفســـیر قصــد الموصـــي مــن إطـــلاق ال -1

اســـــتثنى بعـــــض الأمـــــور  ذلــــك علـــــى التعـــــاون بــــین الوصـــــیین لحصـــــول المصـــــلحة، إلا أنــــه

فقــد اعتبــر الوصــایة كاملــة لكــل واحــد، إذ  أمــا الفریــق الثــانيمثلــه،  الفریــق الثالــثللضــرورة، و 

 .رابةفقة فأشبهها بولایة القشإن الموصي أوصى إلیهما لما یرى فیهما من كامل ال

یعتبـرون الوصـایة إذن مـن  وصایة، فالفریقین الأول والثالـثاختلافهم في التكییف الشرعي لل -2

علــى التعــاون، وأمــا الفریــق  الموصــي، والإذن مقیــد بــإرادة صــاحبه، لــذلك حملــوا قصــد إذنــه

والخلافــة تنتقــل لكــل ) والشــفقة محلهــا القرابــة(اعتبر الوصــایة خلافــة مــن الموصــي فــ الثــاني

 .ملةواحد كا

اأي اا:  

القائـل بعـدم جـواز  الأولبعد عرض المسألة وأدلتها وسبب الخلاف بین الفقهاء، أمیـل إلـى القـول     

انفــــراد أحــــد الوصـــــیین بالتصــــرف حــــال إطـــــلاق الموصــــي الإیصــــاء إلیهمـــــا إلا فــــي بعــــض الأمـــــور 

 ،تــي ذكرهــا الأحنــافمــع إضــافة عــدم التقیــد بــالأمور الضــروریة ال -التــي عــددها الحنفیــة-الضــروریة 

  :بل في كل أمر ضروري یقتضي انفراد أحد الوصیین بالتصرف، وذلك لما یأتي

  .تحقیق مقتضى الوصایة ى النظر في شئون الموصى علیهمإن في اجتماع الوصیین عل -1

مـــاع الوصـــیین فیـــه قضـــاء لحـــوائج تإن إخـــراج بعـــض الأمـــور الضـــروریة التـــي لا تنتظـــر إج -2

 .مالیتامى والقصّر ومصالحه
  

  ).4/612(الهدایة : المرغیناني) 1(
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إن القــول باجتمــاع الوصــیین عنــد إطــلاق الموصــي الإیصــاء أدعــى إلــى درء اختلافهمــا فــي  -3

 .علیهم رض التصرفات وإلحاق الضرر بالموصىالتصرف الذي قد یؤدي إلى تعا

ن إن اجتماع الوصـیین بالتصـرف فیـه نـوع مـن الرقابـة علـى التصـرفات الصـادرة مـن الوصـیی -4

 .فكل واحد منهما رقیب على الآخر

والتعــاون فــي قضــاء حــوائج  ،أيإن قصــد الموصــي مــن تعــدد الأوصــیاء الاجتمــاع علــى الــر  -5

 .علیهم، والقول باجتماعهما في التصرف فیه تحقیقاً لإرادة الموصي الموصى

ال ان ام :  

إذا أقـــام المیـــت وصـــیین أو : "نصـــه ، مـــن قـــانون الأحـــوال الشخصـــیة مـــا)447(جـــاء فـــي المـــادة     

اختارهما قاضي واحد فلا یجوز لأحدهما أن ینفرد بالتصرف، وإن تصـرف فـلا ینفـذ تصـرفه إلا بـإذن 

وطلـب  ،والخصـومة فـي حقوقـه التـي علـى الغیـر ،تجهیز المیـتوهي  :صاحبه ما عدا الأحوال الآتیة

وصـیة معینـة لفقیـر وتنفیـذ  ،بجـنس حقـه هوقضـاء الـدیون المطلوبـة منـ ،قبضها الدیون المطلوبة له لا

 ،ورد العاریــة ،وإجــارة مالــه ،وتــأجیر الطفــل لعمــل ،وشــراء مــا لابــد منــه للطفــل وقبولــه الهبــة لــه ،معــین

وقسـمة المكـیلات والموزونـات مـع  ،ومـا اشـتراه شـراء فاسـداً  ،ورد ما اغتصـبه المیـت ،والودائع المعینة

  . )1(..."وجمع الأموال الضائعة ،شریك الموصي وبیع ما یخشى علیه التلف

رمالمــادة مــذهب الحنفیــة وهــو مــا ذهبــت إلــى ترجیحــه مــع إضــافة عــدم التقیــد بــالأمور وافقــت  :ا

مـــاع تجیقتضـــي تصـــرف عـــاجلاً لا ینتظـــر إوري الضـــروریة التـــي ذكرهـــا الحنفیـــة بـــل كـــل أمـــر ضـــر 

 .نالوصیی

 : ا أ زوال و   :  

تـــزول ولایـــة أحـــد الوصـــیین بســـبب عـــارض مـــن العـــوارض التـــي تـــذهب الأهلیـــة مثـــل المـــوت أو     

الجنون، أو الغیاب، أو غیر ذلك، فكل هذه العوارض تحول بـین قیـام أحـد الوصـیین بمـا أوصـي إلیـه 

فیــه فیصــبح عــاجزاً عــن القیــام بالوصــایة، فــإذا حــدث أحــد هــذه الأمــور فهــل یتصــرف الوصــي الآخــر 

  :اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقواله أم یضم إلیه القاضي غیره؟ بمفرد

  : ال اول

ـــه إذا زالـــت أهلیـــة أحـــد الوصـــیین بمـــوت أو غیـــر ذلـــك فلـــیس      ذهـــب أصـــحاب هـــذا القـــول إلـــى أن

للوصـــي الآخـــر أن یتصـــرف فـــي التركـــة حتـــى یضـــم إلیـــه القاضـــي وصـــیاً آخـــر ویســـتثنى مـــن ذلـــك 

  .)2(ر التأخیر، وهو مذهب الحنفیةالضرورات التي لا تنتظ

  ).10/73(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

  ).417ص(أدب القاضي : صافالخ) 2(
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مل اا :  

ذهــب أصــحابه إلــى أنــه إذا زالــت أهلیــة أحــد الوصــیین بمــوت أو غیــره، فلــیس للوصــي الآخــر أن     

أن الأصـلح أن یجعلـه وصـیاً وحـده فعـل، وإن  یتصرف بشيء حتى یرفع أمره إلـى القاضـي، فـإن رأى

  .)1(رأى أن یضم إلیه غیره فعل ذلك تبعاً للمصلحة، وهو مذهب المالكیة

ل اا :  

إن زالــت أهلیــة أحــد الوصــیین بمــوت أو غیــره؛ وكــان : ذهــب أصــحابه إلــى التفصــیل، حیــث قــالوا    

منفــرداً ولا یقــیم القاضــي غیــره، أمــا إذا  ممــن أذن لــه الموصــي بالتصــرف منفــرداً جــاز تصــرفه بالتركــة

كـان ممـن أذن لـه الموصـي بالتصـرف مجتمعـاً ومتعاونــاً مـع صـاحبه أو أطلـق الإیصـاء إلیهمـا فلــیس 

للوصي الآخر أن یتصرف وحده منفرداً، وإنما یضـم إلیـه القاضـي وصـیاً آخـر، وهـو مـذهب الشـافعیة 

  . )2(والحنابلة

دا:  

  :أد ال اول

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول القـــائلین بأنـــه إذا زالـــت أهلیـــة أحـــد الوصـــیین بمـــوت أو غیـــره، فـــلا     

ــالمعقولیجــوز للوصــي الآخــر التصــرف حتــى یضــم إلیــه القاضــي أخــر  إن الموصــي : ، حیــث قــالواب

أوصــى إلــى وصــیین معــاً ورضــي برأیهمــا دون أحــدهما، فــلا یصــح تصــرف أحــدهما وإنمــا یضــم إلیــه 

استجابة لإرادة الموصي؛ ولأن الوصایة ولایة فكل وصي منهما یملك الولایـة كاملـة فـلا القاضي غیره 

  .)3(تتجزأ ولا تتبعض، وإنما تثبت إلیهما مجتمعین

مل اا أد:  

اســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلین بعــدم تصــرف أحــد الوصــیین إذا زالــت أهلیــة الآخــر بمــوت     

القاضي، فإما أن یأذن لـه القاضـي بالتصـرف منفـرداً، وإمـا أن یضـم إلیـه  أو غیره حتى یرفع أمره إلى

  :بالمعقولغیره حسب المصلحة التي یراها القاضي 

إن الموصــي قــد أذن للوصــیین بالتصــرف مجتمعــین، فــإذا مــات أحــدهما فــلا یصــح : حیــث قــالوا    

القاضـي، فـإن رأى أن یضـم للآخر أن یتصرف منفرداً؛ لأنـه یخـالف إرادة الموصـي، وإنمـا یرجـع إلـى 

ـــــى نظـــــر القاضـــــي وتبعـــــاً  ـــــه فـــــي التصـــــرف بمفـــــرده، فـــــالأمر مـــــرده إل ـــــره فعـــــل، و إلا أذن ل إلیـــــه غی

  .)4(للمصلحة
  

  ).9/584(منح الجلیل : علیش) 1(

  ).4/481(كشاف القناع : ، البهوتي)3/91(مغني المحتاج : الشربیني) 2(

  ).4/613(الهدایة : المرغیناني) 3(

  ).9/584(نح الجلیل م: علیش) 4(
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ل اا أد:  

ــــالتفرد      ــــه الموصــــي ب ــــث القــــائلین بالتفصــــیل، فــــإذا كــــان ممــــن أذن ل اســــتدل أصــــحاب القــــول الثال

بالتصرف ومات أحد الوصیین فیتصـرف منفـرداً، وإن كـان ممـن أذن لـه الموصـي بالتصـرف مجتمعـاً 

ـــق الإیصـــاء إلیهمـــا فـــلا یجـــوز  لـــه التفـــرد بالتصـــرف وإنمـــا یضـــم إلیـــه ومتعاونـــاً مـــع أصـــحابه أو أطل

  :بالمعقولالقاضي غیره، 

إن الوصایة إذن بالتصـرف مسـتفاد مـن الموصـي، فـإذا أفـرد لأحـد الوصـیین التصـرف فإنـه : قالوا    

جــاز لــه التصــرف، وأمــا إذا اشــترط اجتمــاع الوصــیین أو أطلــق الإیصــاء فقــد رضــي بتصــرفه منفــرداً، 

ــــره؛ لأ ــــم یــــرض تصــــرفه منفــــرداً، فكــــان التصــــرف حســــب فــــإن القاضــــي یضــــم إلیــــه غی ن الموصــــي ل

  .)1(الإذن

  : اف

الخـلاف بـین الأقـوال الثلاثـة إلـى مـدى ولایـة القاضـي علـى الوصـیین، فــالفریق الأول سـبب یرجـع     

والثـــاني یعتبـــرون ولایـــة القاضـــي علـــى الوصـــیین حـــال مـــوت الموصـــي مقدمـــة علـــى ولایـــة الموصـــي، 

ه أولـــى بالإتبـــاع مـــن وصـــایة المیـــت، بینمـــا یعتبـــر الفریـــق الثالـــث أن وصـــایة فنظـــر القاضـــي واجتهـــاد

  .الموصي مقدمة على نظر القاضي واجتهاده

اأي اا:  

بعــد النظــر فــي أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم وســبب الخــلاف یظهــر لــي رجحــان القــول الأول القائــل بأنــه     

وصــي الآخـــر أن یتصـــرف فــي التركـــة حتـــى إذا زالــت أهلیـــة أحــد الوصـــیین بمـــوت أو غیــره، فلـــیس لل

  :یضم إلیه القاضي غیره، ویستثنى من ذلك الضرورات التي لا تنتظر التأخیر، وذلك لعدة أمور

إن الموصي قد رضي بتصرف الوصیین اللذین اختارهما هو بنفسـه بنـاءً علـى نظـره وشـفقته  -1

آخــر یقــوم مقــام  اً بــأولاده، فــإذا زال الموصــي بــالموت حــل القاضــي محلــه، بــأن ینصــب وصــی

  .الذي زالت ولایته

إن ولایـــة الموصــــي مقدمـــة علــــى ولایـــة القاضــــي، فـــإذا زالــــت ولایـــة الموصــــي بـــالموت كــــان  -2

 .للقاضي أن یتصرف في نطاق ما حدده الموصي لتقدم ولایته على أمواله وعیاله

إن فـي هـذا القـول سـعة، حیـث أجـاز التصــرف لأحـد الوصـیین إذا مـات صـاحبه فـي الأمــور  -3

ضروریة التي لا تنتظر التـأخیر فهـو موافـق لـروح الشـریعة التـي تنفـي الحـرج والضـرر عـن ال

 .العباد

  
  

  ).16/501(المجموع : النووي) 2(
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إن المحافظــــة علــــى نصــــاب الوصــــیین فــــي الوصــــایة مصــــلحة للیتــــامى والقصــــر، لمــــا فــــي  -4

 .اجتماعهما من المصالح
  

مع اء: اوف اا:  
أن أهم اختصاصات الوصي حفظ المال، والتصرف فیـه بالمصـلحة، ولمـا كـان تعـدد  من المعلوم    

مــاع تجقضــاء حوائجــه، ربمــا نــتج عــن هــذا الاالأوصــیاء هــو تحــري لمصــلحة الیتــیم بالاجتمــاع علــى 

  :اختلاف الوصیین، وقد یكون هذا الاختلاف في حفظ المال أو في التصرف كما یأتي

ل: أوا   فا:  

  :اختلف العلماء فیما إذا اختلف الوصیان فیمن یحفظ المال منهما على ثلاثة أقوال    

قســم المــال  ختلــف الوصــیان فــیمن یحفــظ المــالذهــب أصــحاب هــذا القــول إلــى أنــه إذا ا :ال اول

 ؛ أي یجعــل عنــد كــل واحــد منهمــا مــدة مــنبینهمــا نصــفین، إذا كــان قــابلاً للقســمة وإلا یتهایئــان زمانــاً 

  .)1(والشافعیة ،الزمن وعند الآخر مثله، أو یودعانه عند آخر، وهو مذهب الحنفیة

مل اا :  

ذهــب أصــحابه إلــى أنــه إذا اختلــف الوصــیان فــي حفــظ المــال، فإنــه لا یجــوز لهمــا قســم المــال،     

كـل  نإن قسـماه وهلـك، ضـموإنما یوضع عنـد أعـدلهما، فـإن اسـتویا فـي العدالـة جعـل عنـد أكفأهمـا، و 

  .)2(واحد ما عنده، وهو مذهب المالكیة

ل اا :  

ذهب أصحابه إلى أنه إذا اختلف الوصیان في حفـظ المـال، فإنـه لا یجـوز لهمـا قسـم المـال وإنمـا     

یجعل المال في مكان تحت أیدیهما، فإن تعذر ذلك ختمـا علیـه ودفـع إلـى أمـین القاضـي، هـذا إذا لـم 

فـــي بعـــض المـــال، أمـــا إذا اســـتقل كـــل وصـــي  مســـتقلاً بالتصـــرف ینـــاً یكـــن الموصـــي قـــد جعـــل كـــل ره

  .)3(ببعض المال فیتصرف فیما استقل به، وهو مذهب الحنابلة

دا:  

  :أد ال اول

استدل أصحاب القول الأول على قسم المال بـین الوصـیین حـال اختلافهمـا، إذا كـان المـال قـابلاً     

إن كــلاً مــن الوصــیین لــه : نــاً، أو یودعانــه عنــد آخــر بــالمعقول، حیــث قــالواللقســمة وإلا فیتهایئــان زما

  ولایة حفظ المال، فلا حرج في قسمته إن كان قابلاً للقسمة، وإن كان لا یحتمل القسمة فكل 

  

  ).3/756(المهذب : ، الشیرازي)10/418(حاشیة : ابن عابدین) 1(

  ).9/585(منح الجلیل : علیش) 2(

  ).4/481(شاف القناع ك: البهوتي) 3(
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منهمـــا لـــه ولایـــة الإیـــداع فیســـتودع المـــال عنـــده فتـــرة مـــن الـــزمن وصـــاحبه مثلـــه بحیـــث یتســـاویان فـــي 

  .)1(الإیداع

 ض:  

یمكن أن یعترض على الـدلیل بـأن تقسـیم المـال بـین الوصـیین فیـه تشـتیت للمـال وتفریـق لـه، ممـا     

مــن الوصــیین فتــرة مــن الــزمن علــى التنــاوب فیــه نقــل یعرضــه للهــلاك، وكــذلك إیداعــه عنــد كــل واحــد 

  .للمال من مكان إلى آخر، والنقل مظنة الهلاك

مل اا أد:  

استدل أصحاب القول الثاني على عدم جواز قسمة المال عنـد الوصـیین إذا اختلفـا، وإنمـا یوضـع     

واحـد مـا عنـده بـالمعقول، حیـث عند أعدلهما، فإذا استویا فعنـد أكفأهمـا، وإن قسـماه وهلـك ضـمن كـل 

إن الموصــي أراد اجتماعهمــا علــى كــل جــزء مــن أجــزاء المــال، فــإذا قســماه ضــمنا مــا تلــف مــن  :قــالوا

لأن أحد الوصـیین إذا سـلم المـال إلـى صـاحبه فـإن فـي تسـلیمه جـزء مـن المـال : المال لأمرین، الأول

ء الآخــر مــن المــال اســتبداد بــه عــن أن فــي احتفاظــه بــالجز یــه لرفــع یــده عنــه، والأمــر الثــاني تعــدى ف

  .)2(صاحبه، فكل منهما متعدى ومستبد

ل اا أد :  

استدل أصحاب القول الثالث على عدم جـواز تقسـیم المـال بـین الوصـیین إذا اختلفـا، وإنمـا یجعـل     

  :المال في مكان تحت أیدیهما، فإن تعذر ذلك ختما علیه ودفع إلى أمین القاضي بالمعقول

ا لا یرضــــى إن الموصــــي رضــــي بالوصــــیین معــــاً فــــي الحفــــظ فتقســــیم المــــال بینهمــــ: حیــــث قــــالوا    

كمــــا أن الموصــــي رضــــي تصــــرفهما معــــاً واشــــتراكهما فــــي التصــــرف فكــــذلك الموصــــي فــــلا یصــــح، و 

الشــــركة فــــي و التصــــرف  فمــــن لــــوازم الشــــركة؛ والتصــــرف متلازمــــان ؛الاشــــتراك بــــالحفظ لأن الحفــــظ

  .)3(الحفظ

  : اف

یـف الفقهـي للوصـایة، فـالفریق الأول اعتبـر أن ین الفقهـاء إلـى اخـتلافهم فـي التكییرجع الخلاف بـ    

الوصــایة ولایـــة تثبــت لكـــل واحـــد مــن الوصـــیین كالأولیـــاء، وأمــا الفـــریقین الثـــاني والثالــث فقـــد اعتبـــروا 

وصـي فـي الوصایة إذن مـن الموصـي فـلا یتصـرف أحـد الوصـیین إلا فـي الحـدود التـي صـرح بهـا الم

  .وصیته

  

  ).4/615(الهدایة : ، المرغیناني)10/418(حاشیة : ابن عابدین) 1(

  ).9/586(شرح فتح الجلیل : شعلی) 2(

  ).4/481(كشاف القناع : البهوتي) 3(
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اأي اا:  

بعد عـرض المسـألة وأدلتهـا وسـبب الخـلاف بـین الفقهـاء أمیـل إلـى القـول الثالـث القائـل بعـدم قسـم     

ین الوصیین إذا اختلفا، وإنما یجعل في مكان تحت أیـدیهما، فـإن تعـذر ذلـك ختمـا علیـه ودفـع المال ب

  :إلى أمین القاضي وذلك لعدة أمور

  .إن في تقسیم المال مظنة هلاكه وضیاعه -1

إن الموصـي أوصــى بجعــل المــال تحـت أیــدي الوصــیین فیوضــع المـال تحــت أیــدیهما جمیعــاً  -2

 .استجابة لإرادة الموصي

المال في مكان تحت یدي الوصـیین معـاً فیـه تـألیف لقلوبهمـا وعـدم تمییـز أحـدهما إن وضع  -3

 .على الآخر

إن منتهـى الخـلاف بـین الوصـیین فـي حفـظ المــال فـي هـذا القـول أن یوضـعه تحـت یـد أمــین  -4

 .القاضي، وهذا فیه تحقیقاً لمقصد الشارع الحكیم في حفظ المال

م: فا  فا:  

  :لفقهاء في اختلاف الوصیین في التصرف على ثلاثة أقوالاختلف ا    

  : ال اول

ـــذهـــب أصـــحابه إلـــى أنـــه إذا اختلـــف الوصـــیان فـــي التصـــرف فـــي شـــئون القُ      یجـــوز  ر، فإنـــه لاصَّ

  .)1(ا وهو مذهب أبي حنیفةلأحدهما أن یتصرف حتى یتفق

مل اا :  

التصـــرف فـــي شـــئون الیتـــامى والقصـــر فإنهمـــا  ذهــب أصـــحابه إلـــى أنـــه إذا اختلـــف الوصـــیان فــي    

 ،ه أمرهمـا بـهایرجعان إلى القاضي فیمضي الصواب مـن تصـرفاتهما، وإن كـان الصـواب غیـر مـا أراد

  .)2(ومنعهما من غیره، وهو مذهب المالكیة

ل اا :  

ذهـــب أصـــحابه إلـــى التفصـــیل فـــإذا اختلـــف الوصـــیان فـــي التصـــرف، فـــإن كـــان كـــل واحـــد منهمـــا     

مستقل بالتصرف تصرف كل واحد منهما في جمیع التركة، وإن كان التصـرف إلیهمـا جمیعـاً لـم یجـز 

لأحـــــدهما أن ینفـــــرد بالتصـــــرف دون الآخـــــر فیوقـــــف التصـــــرف حتـــــى یتفقـــــا، وهـــــو مـــــذهب الشـــــافعیة 

  .)3(والحنابلة

  

  ).28/22(المبسوط : السرخسي) 1(

  ).6/58(منح الجلیل : علیش) 2(

  ).4/481(كشاف القناع : ، البهوتي)3/756(ب المهذ: الشیرازي) 3(
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بعــد النظــر فــي أقــوال الفقهـــاء یظهــر لــي أن المســألة متفرعــة عـــن المســألة الســابقة فــنفس أدلتهـــا     

  .تنطبق علیها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

ما ا  

  ا و ا ا ود ت
  

  :وفیه مبحثان

  

  .حدود تصرفات الوصي: المبحث الأول

  .اليةالمشبه تصرفات الوصي المالية و: الثانيالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  المبحث الأول
  

  حدود تصرفات الوصي وأقوال الفقهاء فيها
  

  :وفیه ثلاثة مطالب

  .إطق اف وه: ا اول

ما ا :ه و إ ء اإ.  

ا ا :و ا .  
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  ا اول

  إطق اف وه

وصـي فـي مـدة معینـة، فإنـه یتقیـد بهـا ولا نه إذا قید الموصي وصایته إلى اللى أع )1(اتفق الفقهاء    

إذا أوصى الموصي إلـى الوصـي فـي نـوع واحـد مـن التصـرف، ولكنهم اختلفوا فیما  ،یتعدى هذه المدة

مثـــل أن یوصـــي إلـــى رجـــل بتفریـــق وصـــیته دون غیرهـــا أو بقضـــاء دیونـــه وإلـــى آخـــر بالإنفـــاق علـــى 

، اختلـف الموصـيفیـه یخصـص بمـا أذن لـه صیاً في كل الأنواع أو الأشـیاء أم یصیر و فهل أطفاله، 

  :العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال

  : ال اول

فـــي كـــل فإنـــه یصـــیر وصـــیاً أصـــحابه إلـــى أنـــه إذا أوصـــى الموصـــي إلـــى وصـــي فـــي نـــوع  ذهـــب    

  .)2(الأنواع والأوقات، وهو مذهب الحنفیة

مل اا :  

، أمـا فـي غیـرهر وصـیاً ، لـم یصـصي إلـى الوصـي فـي نـوعالمو ه إلى أنه إذا أوصى ذهب أصحاب    

  .)3(إذا أطلق الإیصاء فإنه یصیر وصیاً في كل شيء، وهو مذهب المالكیة والحنابلة

ل اا :  

أمـا إذا یصـر وصـیاً فـي غیـره، لم وصي في نوع ه إلى أنه إذا أوصى الموصي إلى ذهب أصحاب    

ابنـه أو ویج تـز  اسـتثنوا مـن ذلـك الإیصـاءو ء ولم یحدد فإنه یصیر وصیاً في كـل شـيء، أطلق الإیصا

  .)4(؛ فإنه لا یجوز للوصي فعله، وهو مذهب الشافعیةابنته

دا:  

  :أد ال اول

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول القـــائلین بـــأن الإیصـــاء یعـــم فـــي كـــل الأنـــواع ولـــو حـــدده الموصـــي     

  .بالقیاس

حیث قاسـوا ولایـة الوصـي علـى التركـة والقصـر علـى ولایـة الموصـي علـى مالـه وعیالـه، فكمـا أن     

  ،لك ولایة الوصيیر محتملة للتبعیض والتجزيء، فكذولایة الموصي على ماله وعیاله غ
  

كشـاف : ي، البهـوت)16/502(المجمـوع : ، المطیعـي)2/484(جـواهر الإكلیـل : ، الأزهـري)28/27(المبسـوط : السرخسـي) 1(

  ).4/484(القناع 

  ).10/409(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).6/81(الروض المربع : العاصمي، )2/484(جواهر الإكلیل  :الأزهري) 3(

  ).3/756(المهذب : الشیرازي) 4(
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  .)1(مال الولایةكوالعلة الجامعة بینهما 

مل اا أد:  

فإنــه ص الوصــي بنــوع مــن الأنــواع، صــي إذا خــاســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلین بــأن المو     

  .یصیر وصیاً فیه، وإن أطلق كان في كل الأشیاء بالقیاس

ـــه، فكمـــا أن الموكـــل إذا حیـــث قاســـوا      قیـــد تحدیـــد إذن الموصـــي للوصـــي علـــى إذن الموكـــل لوكیل

ا معــین لا یجــوز لــه أن یتجــاوزه، فكــذالك الموصــي مــع وصــیه والعلــة الجامعــة بینهمــ الوكیــل بتصــرف

  .)2(الإذن المستفاد

ل اا أد:  

اســتدل أصـــحاب القـــول الثالـــث القـــائلین بأنـــه إذا أوصـــى الموصـــي إلـــى الوصـــي فـــي نـــوع أو مـــدة     

إذا أطلـق الإیصـاء ولـم یحـدد، أمـا و  ره بما استدل أصـحاب القـول الثـاني،معینة لم یصر وصیاً في غی

 ،، فإنــه لا یجــوز للوصــي فعلــهویج أبنائــهز ي تــفإنــه یصــیر وصــیاً فــي كــل شــيء باســتثناء الإیصــاء فــ

  .واستدلوا له بالسنة والمعقول

أو: ا:  

لا ولـــي  نْ الســـلطان ولـــي مَـــ: "... --قـــال رســـول االله : قالـــت -رضـــي االله عنهـــا-عـــن عائشـــة     

  .)3("له

ا و:  

ن أصــحاب الولایــة عنــدهم والوصــي لــیس مــ ،إن التــزویج لا یتــولاه إلا أحــد الأولیــاء عنــد الشــافعیة    

  .فیتولى عند ذلك السلطان هذه الولایة لإنعدام الأولیاء ،وإن أذن له الموصي ،على التزویج

م :لا:  

فـلا وصـایة فـي  نيّ فـي نسـب الموصـي، وأمـا البـالغونإن الوصي لا یتأثر بدخول الد: حیث قالوا    

إلا الأب والجد لأنهما أصحاب الولایـة علیهمـا، أمـا حقهم، أما الصغیر والصغیرة فلا یملك تزویجهما 

  .)4(غیرهما فلیس له ولایة كالوصي وإن أذن له الأب أو الجد

  
  

  ).417ص(أدب القاضي : الخصاف) 1(

  ).4/484(كشاف القناع : ، البهوتي)2/484(جواهر الإكلیل : الأزهري) 2(

، وصــححه الألبــاني فــي صــحیح الجــامع )2083، رقــم 2/891 بــاب الــولي،/ كتــاب النكــاح(أخرجــه أبــو داوود فــي ســننه ) 3(

  ).2709، رقم 1/526(الصغیر 

 ).3/97(مغني المحتاج : الشربیني) 4(

  : اف
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  :یرجع الخلاف بین الفقهاء إلى عدة أمور كما یأتي    

تنقـل كمـا هـي فولایة الوصـي علـى ولایـة الموصـي  م في القیاس، فالفریق الأول قاساختلافه -1

لوصـــي یض، أمـــا الفریـــق الثـــاني والثالـــث فقـــد قاســـوا إذن الموصـــي لغیـــر تجزئـــة ولا تبعـــمــن 

  .على إذن الموكل للوكیل فاختلفا

فـي كـل مـا اختلافهم في مدى ولایـة الوصـي، فـالفریق الأول اعتبـر الوصـي كـالأب یتصـرف  -2

كــل یملكــه الأب بــلا حــدود، أمــا الفریــق الثــاني فقــد اعتبــر إذن الموصــي فــي كــل شــيء كالمو 

، فإنهـــا جویثـــاني، إلا أنهـــم اســـتثنوا ولایـــة التـــز یوكــل فیمـــا یشـــاء، وأمـــا الفریـــق الثالـــث فهـــو كال

 .تولى السلطان ذلك وغیرهم لا یملك التزویجها معدمقتصرة على الأب والجد، فإذا 

اأي اا:  

ا بأنــه إذ: لبعــد عــرض أقــوال العلمــاء وأدلــتهم وســبب الخــلاف بیــنهم أمیــل إلــى الــرأي الأول القائــ    

  :، وذلك لعدة أموروصیاً في كل الأنواعر أوصى الموصي إلى وصي في نوع یصی

 .إن الموصي قد رضي تصرف الوصي في نوع معین، لذلك قیده به -1

معرفتـــه بحـــال  واحـــد دون غیـــره كـــان بنـــاءاً علـــى أن إن اختیـــار الموصـــي للوصـــي فـــي نـــوع -2

 .الوصي من خیرة ومعرفة بما قیده به

صــي بنــوع معــین یــؤدي إلــى دفــع الموصــي لتعیــین أكثــر مــن وصــي فــي التركــة إن تقییــد الو  -3

 .على تدبیر شئون القصّرالواحدة؛ مما ینتج عنه التعاون 

إن تعمیم تصرف الوصي من غیر إذن الموصي، فیـه تسـلیط للوصـي علـى المـال مـن غیـر  -4

 .إذن الموصي

اســـتندوا فـــي بنـــاء  إن الفریـــق الأول الـــذین أمضـــوا علـــى تصـــرف الوصـــي علـــى كـــل الأنـــواع -5

 .مذهبهم على جعل الوصي كالولي الأصلي، وهما مختلفان

ال ان ام :  

وصـــــي المیـــــت لا یقبـــــل : "مـــــن قـــــانون الأحـــــوال الشخصـــــیة مـــــا نصـــــه) 440(جـــــاء فـــــي المـــــادة     

إلـى أحـد بقضـاء  ص صـار وصـیاً عامـاً، وكـذلك لـو أوصـىإلیه فـي نـوع خـا ىالتخصیص، فإذا أوص

  .)1("وإلى آخر باقتضائه فهما وصیان عامان في كل مالهدینه 

رموافقت المادة مذهب الحنفیة، وما ذهبت إلى ترجیحه القول الثاني :ا.  
  

 ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(
  

ما ا  
ه و إ ء اإ  
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اتفق الفقهاء على جواز إیصاء الوصي إلـى غیـره إذا أذن لـه الموصـي بـذلك، ولكـنهم اختلفـوا فـي     

جــواز إیصــاء الوصــي إلــى وصــي غیــره فیمــا أوصــي إلیــه فیــه إذا لــم یــأذن لــه الموصــي بــذلك علــى 

  :قولین

  :ال اول

وتــه جـاز إیصــاءه ذهـب أصـحابه إلــى أنـه إذا أوصــى الوصـي إلــى وصـي غیــره یقـوم مقامــه بعـد م    

  .)1(في التركتین تركة الوصي وتركته، وإن لم یأذن له الموصي بذلك، وهو مذهب الحنفیة والمالكیة

مل اا:  

ذهـب أصـحابه إلـى عـدم جـواز إیصـاء الوصــي إلـى وصـي غیـره إلا أن یـأذن لـه الموصـي بــذلك،     

  .)2(والحنابلة ،وهو مذهب الشافعیة

دا:  

  :اولأد ال 

اســـتدل أصــــحاب القــــول الأول علــــى جـــواز إیصــــاء الوصــــي إلــــى وصـــي غیــــره وإن لــــم یــــأذن لــــه     

  .الموصي بالقیاس والمعقول

س: أوا:  

انتقــال ولایــة الوصــي بالمــال علــى انتقــال ولایــة الجــد مــن الأب إلیــه عنــد مــوت الأب حیــث قاســوا     

مــن الأب حــال موتــه قبــل الجــد ویقــوم الجــد مقامــه،  قبلــه بــالنفس، فكمــا أن ولایــة الجــد بــالنفس تنتقــل

  .)3(الجامعة بینهما الخلافة العلةو  ،ولایة الوصي بالمالفكذلك 

م :لمن وجهین :ا:  

  :ا اول

إن الإیصـاء إقامــة للغیــر مقــام الموصــي فیمـا لــه ولایتــه، والوصــي عنــد موتـه كانــت لــه ولایــة فــي      

  . ركته فیقوم مقامه في كل شيء كانت له علیه ولایةالتركتین تركة موصیه وت

  

  

  ).2/335(أسهل المدارك : ، الكشناوي)28/23(المبسوط : السرخسي) 1(

  ).6/79(الروض المربع : ، الصالحي)2/129(حاشیة : البیجوري) 2(

  ).4/614(الهدایة : المرغیناني) 3(

ما ا:  

 وصــیه قــد فــرط فیــه بنفســه لیكملــه وصــیه ولعلمــه بــأنن قصــد الموصــي مــن إیصــاءه تــدارك مــا إ    

  .)1(لیحصل مقصوده ویتممهتعتریه المنیة قبل تتمیم مقصوده، فقد رضي بإیصاء وصیه إلى غیره 
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مل اا أد:  

اســتدل أصــحاب القــول الثــاني القــائلین بعــدم جــواز إیصــاء الموصــي إلــى غیــره إلا بــإذن الموصــي     

  .بالقیاس والمعقول

س: أوا:  

حیث قاسوا الوصي علـى الوكیـل، فكمـا أن الوكیـل لا یسـتطیع أن یوكـل غیـره فـي شـيء إلا بـإذن     

  .العلة الجامعة بینهما الإذنو الموكل، فكذلك الوصي، 

م :لا:  

إن تصــرف الوصــي مقیـد بــإذن الموصــي، فــلا یملـك الإیصــاء إلــى غیــره، إلا إذا أذن : حیـث قــالوا    

ولأن الموصـــــي لــــم یرضــــى بتصــــرف وصـــــي الوصــــي، فلــــم یصـــــح إلا إذا أَذن  موصــــي بــــذلك؛لــــه ال

  .)2(ورضي

  : اف

  :لخلاف بین الفقهاء إلى عدة أسباب، ومن أهمها ما یأتيیرجع ا     

اخـتلافهم فــي القیــاس، فــالفریق الأول قاسـوا ولایــة الوصــي علــى ولایـة الجــد بعــد مــوت الأب،  -1

  .قاسوا الوصي على الوكیل فاختلفاأما الفریق الثاني فقد 

التكییــف الفقهــي للوصــایة، فــالفریق الأول یــرى أن الوصــایة خلافــة تنتقــل مــن اخــتلافهم فــي  -2

تتجـــزء الموصـــي إلـــى الوصـــي مـــن غیـــر تجزئـــة، أمـــا الفریـــق الثـــاني فقـــد اعتبرهـــا كالوكالـــة 

 .وتتبعض، والضابط فیها إذن الموصي

اأي اا:  

یبــدو لــي أن القــول الــراجح هــو الأول القائــل  ،وســبب الخــلاف ،وأدلتهــا ،ألةبعــد النظــر فــي المســ    

  :بجواز إیصاء الوصي لغیره من غیر إذن الموصي، وذلك لعدة أمور

  

  

  ).5/68(الاختیار : ابن مودود) 1(

 ).4/483(كشاف القناع : ، البهوتي)3/96(مغني المحتاج : الشربیني) 2(

لوصـــــي فـــــي القیـــــام علـــــى مالـــــه وعیالـــــه، لیتصـــــرف إن الموصـــــي قـــــد مـــــات معتمـــــداً علـــــى ا -1

  .علیهم یصاء إلى الغیر فیه مصلحة للموصىبالمصلحة، والإ

ــذاً  -2 لقصــده الــذي مــن أجلــه عــین  إن إیصــاء الوصــي إلــى غیــره امتــداداً لإرادة الموصــي، وتنفی

  .الوصي الأول
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قاضــي كــي إلــى ال لولایتــهونقــلاً  لولایــة الموصــى ره قطــعٌ الوصــي إلــى غیــإن فــي تــرك إیصــاء  -3

 .وصیاً آخر ینَ عّ یُ 

ال اا :  

 وصــي المختـار الوصـي وصـي: "مـن قـانون الأحـوال الشخصــیة مـا نصـه) 449(جـاء فـي المـادة     

فـــي التـــركتین ولـــو خصصـــه بتركـــة، ووصـــي وصـــي القاضـــي وصـــي فـــي التـــركتین أیضـــاً إن كانـــت 

  .)1("الوصایة عامة

رموالمالكیة، وهو ما ذهبت إلى ترجیحه وافقت المادة مذهب الحنفیة :ا.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

ا ا  
و ا   

، ولكـــنهم )1(اتفـــق الفقهـــاء علـــى أنـــه یجـــوز للوصـــي أن یوكـــل فـــي شـــئون تركـــة القصـــر والیتـــامى    

  :ده بحدود معینة على قولیناختلفوا في إطلاق التوكیل للوصي أو تقیی
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  :ال اول

ذهـب أصــحابه إلـى أنــه یجـوز للوصــي أن یوكـل بكــل مـا یجــوز لـه أن یعملــه بنفسـه، وهــو مــذهب     

  .)2(والمالكیة ،الحنفیة

مل اا :  

بـه العـادة أن یتـولاه بنفسـه أو  لـم تجـرِ  مـاذهب أصحابه إلى أنـه لا یجـوز للوصـي أن یوكـل إلا فی    

  .)3(، وهو مذهب الشافعیة، والحنابلةیباشره مثله أو یعجز عنه فقط، ولا یجوز فیما سواهما لا مما

الأدلـة السـابقة، بعـد النظـر فـي المسـألة یظهـر أنهـا تتفـرع عـن المسـألة السـابقة، فأدلتهـا هـي نفـس     

  .سابقاً  لأسباب التي ذكرتهال قاً أرجحه في هذه المسألة وذلكما رجحته سابو وكذا سبب الخلاف، 

ال ان ام :  

یجـوز للوصـي أن یوكـل بكـل مـا : "الأحوال الشخصـیة مـا نصـهمن قانون ) 461(جاء في المادة     

  .)1("وینعزل الوكیل بموت الوصي أو الصبي ،یجوز له أن یعمله بنفسه في مال الیتیم

  

  

  

  

  

  

  

  
  

كشـاف : ، البهـوتي)3/100(مغنـي المحتـاج : ، الشـربیني)9/584( منح الجلیـل: ، علیش)10/426(حاشیة : ابن عابدین) 1(

  ).4/483(القناع 

  ).9/584(منح الجلیل : ، علیش)10/426(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).4/483(كشاف القناع : ، البهوتي)3/100(مغني المحتاج : الشربیني) 3(

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 4(



  المبحث الثاني

  تصرفات الوصي المالية وشبه الماليــة
  

  :انلبوفیه مط

  

  .ت ا ا: ا اول

ما ا : ا ت ا.  
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  ا اول
ا ت ا  

فات التي یملكها الموصي في مقام الموصي وخلفاً عنه، فیملك جمیع التصر  قائم یعتبر الوصي    

حدود ما أذن له به الموصي، فإذا آلت إلیه الولایة المالیة على التركة كان له التصرف فیها بما 

مع مراعاة حال التركة بالنسبة لخلوها من الدیون أو الوصیة وغیرها، أو  ،یقتضي الحفظ والاستثمار

وصي للأب أو القاضي وغیرها من أو كونه  ،انفراد الوصي بالتصرف أو اجتماعه مع غیره

المسائل التي یختلف فیها تصرف الوصي  - إن شاء االله–الاعتبارات، لذا سأبین في هذا المطلب 

  :رف موصیه، وذلك في النقاط الآتیةعن تص

أو :ا:  

تختلــف ســلطة الوصــي فــي بیــع شــيء مــن تركــة الموصــي بــاختلاف حــال التركــة بالنســبة لخلوهــا     

  :أو الوصیة، وكذلك بالنسبة لكبر الورثة وصغرهم، وذلك من خلال الحالات الآتیةمن الدین 

وا ا:  

  :إذا كانت التركة خالیة من الدیون والوصیة، والورثة كلهم صغار    

اتفـــق الفقهــاء علـــى أنـــه یجـــوز للوصـــي بیــع المنقـــول بمثـــل القیمـــة أو بغـــبن    : ال -1

  .(1)یسیر

علــى جــواز بیـع عقــار الیتــامى والقصـر إذا كــان لضــرورة مثــل  (2)ق الفقهـاءاتفــ : ار - 2

 :إیفاء دین أو احتیاج الیتامى إلى النفقة وغیرها، ولكنهم اختلفوا فیما عدا ذلك على قولین

  : ال اول

بیــع العقــار والتصــرف فیــه مطلقــاً وهــو  الأولــى ذهــب أصــحابه إلــى أن الوصــي یملــك فــي الحالــة    

  .(3)والمتقدمین من الحنفیة ،ي حنیفةمذهب أب

  

  
  

كشاف القناع : ، البهوتي)4/127(الأم : ، الشافعي)6/243(حاشیة : ، الخرشي)6/211(تبیین الحقائق : الزیلعي) 1(

)4/487.(  

: ، ابــن قدامــة)3/273(المهــذب : ، الشــیرازي)2/146(جــواهر الإكلیــل : ، الأزهــري)3/220(تحفــة الفقهــاء : الســمر قنــدي) 2(

  ).2/190(الكافي 

  ).6/212(تبیین الحقائق : ، الزیلعي)3/220(تحفة الفقهاء : السمر قندي) 3(

مل اا :  
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لـه ذهب أصحابه إلى أن الوصي یملك بیع العقار إذا كان لضرورة، كأن یفتقر إلـى النفقـة ولـیس     

ویشـتري بـبعض الـثمن  ،مثـلمال غیر العقار، أو كان في بیعه غبطة مثل أن یبیعه بأكثر من ثمـن ال

وهـــو مـــذهب المتـــأخرین مـــن  ،، وأضـــاف الحنابلـــة أن بیـــع العقـــار مقیـــد بوجـــود المصـــلحةاً آخـــرعقـــار 

  .(1)والحنابلة ،والشافعیة ،والمالكیة ،الحنفیة

دا:  

  :أد ال اول

لمــا : حیـث قـالوا ،اسـتدل أصـحاب القـول الأول القـائلین بجــواز بیـع عقـار الیتـامى مطلقــاً بـالمعقول    

ولأن  ؛العقـــار لمنقـــول ثبتـــت فـــي الكـــل الـــذي مـــن جملتـــهأي ابعـــض؛  ثبتـــت للوصـــي الولایـــة فـــي بیـــع

  .(2)الوصایة لا تحتمل التجزئ والتبغیض كالولایة فجاز للوصي التصرف في العقار وغیره مطلقاً 

مل اا أد:  

ار إذا كـان لضـرورة، كالنفقـة علـى الصـغار اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلین بجـواز بیـع العقـ    

إن بیـــع : أو كــأن یكــون فــي البیــع غبطــة للموصــي علــیهم أو بوجــود المصــلحة بــالمعقول حیــث قــالوا

الوصي للعقار مقید بمصلحة الموصي علیهم فـإذا كـان البیـع فیـه حـظ أو غبطـة أو كـان هنـاك سـبب 

  .)3(یقتضي بیع العقار جاز للوصي بیعه

  : اف

یرجع الخلاف بین الفریقین إلى اختلافهم في التكییف الفقهي للوصایة، فالفریق الأول یعتبر     

یض فیتصرف الوصي كالأب، عولایة الوصي كالولایة الأصلیة تنتقل كاملة من غیر تجزئة ولا تب

 فإنهم یرون أن مناط أهلیة الوصي في التصرف هي المصلحة، فترد قیداً على: الفریق الثاني اأم

  .تصرفاته

اأي اا:  

بعد عرض المسألة ودراستها یبدو لي ترجیح القول الثاني القائل بجواز بیع العقار إذا كان     

  :لضرورة أو مصلحة محققة للیتم وذلك لما یأتي

الكافي : امة، ابن قد)3/273(المهذب : ، الشیرازي)2/146(جواهر الإكلیل : ، الأزهري)6/212(تبیین الحقائق : الزیلعي) 1(

)2/190.(  

  ).28/35(المبسوط : السرخسي) 2(

الكافي : ، ابن قدامة)16/9(المجموع : ، المطیعي)2/149(جواهر الإكلیل : ، الأزهري)6/212(تبیین الحقائق : الزیلعي) 3(

)2/190.(  

في بقاء العقار لأنه محفوظ بنفسه، فإذا دعت الحاجة إلى بیعه جاز  ،إن مصلحة الیتیم -1

 .المطلوب منه فقط بالقدر
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علیهم ما  حة فإذا طرأ على التركة أو الموصىإن الوصي مأمور بالتصرف بالمصل -2

  .یستدعي بیع العقار جاز بیعه

ال ان ام :  

أن ) أي الوصي(ولیس له … "من قانون الأحوال الشخصیة ما نصه ) 450(جاء في المادة     

وهي أن یكون في بیعه خیر للیتیم : المسوغات الشرعیة الآتیةیبیع عقار الصغیر إلا بمسوغ من 

بأن یبیعه لرغبة فیه بضعف قیمته أو یكون على المیت دین لا وفاء له إلا من ثمنه فیباع منه 

فإن باع الوصي عقار الصغیر بدون مسوغ من … بقدر الدین أو یكون في التركة وصیة مرسلة

  .)1( ..."الإجازة بعد بلوغ الیتیم هذه المسوغات فالبیع باطل ولا تلحقه

ما ا:  

  :إذا ن ور ا  ر و ر

اتفق الفقهاء على عدم جواز بیع شيء من تركة الموصي بحضور ورثته الكبار لقیامهم على     

ى ولكنهم اختلفوا في جواز بیع التركة أو بعضها إذا كانت مشغولة بدین أو وصیة عل ،أنفسهم

  :قولین

  :ال اول

ذهب أصحابه إلى جواز بیع التركة أو بعضها لتنفیذ وصیة أو قضاء دین بمقدار ما یفي ذلك     

  .)2(والحنابلة ،وهو مذهب الحنفیة ،فقط من غیر إذن ورثة الموصي الكبار

مل اا:  

شرط حضور الورثة وتنفیذ وصیة ب دین ذهب أصحابه إلى جواز بیع التركة أو بعضها لقضاء    

  .)3(والشافعیة ،وهو مذهب المالكیة ،الكبار وإذنهم

دا:  

  :أد ال اول

استدل أصحاب القول الأول القائلین بجواز بیع التركة أو بعضها لتنفیذ الوصیة وقضاء الدین     

  .بغیر إذن الورثة الكبار بالقیاس والمعقول
  

  ).10/73(القوانین مجموعة : مازن سیسالم وآخرون) 1(

  ).4/527(شرح منتهى الارادات : ، البهوتي)6/212(تبیین الحقائق : الزیلعي) 2(

  ).6/100(نهایة المحتاج : ، الرملي)4/607(الشرح الصغیر : الدردیر) 3(

س: أوا :و و:  

  :اس  ا ام: ا اول
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فكما أن العین المرهونة ودیعة عند المرتهن  ،العین المرهونة قاسوا تركة الموصي المدیون على    

إلى مستحقه، والعلة الجامعة تعلق الحق المالي مع  مال الموصي ودیعة عند الورثة یوفىفكذلك 

  .)1(ابةعدم القر 

ما ب: اا و  سا:  

الصغار فكما أن الأب یملك قاسوا ولایة الوصي مال الورثة على ولایة الأب على أولاده     

لأنه قائم مقام الأب، والعلة الجامعة بینهما  ؛التصرف من غیر أخذ الإذن من أحد فكذلك الوصي

  .كمال الولایة

م :و  لا:  

  : ا اول

  .إن الوصي یملك بیع بعض التركة فجاز له بیع الكل أخذاً بالأصل :قالوا    

ما ا:  

  .)2(الوا بأن الدین متعلق بكل جزء من التركة فجاز وفاءه منها كلهاق    

مل اا أد:  

استدل أصحاب القول الثاني القائلین بجواز بیع التركة أو بعضها بشرط حضور الكبیر وإذنه     

  .بالمعقول

لموصي وببلوغه ثة من اات إلیه عن طریق الور كة ملكاً تاماً للوارث الكبیر آلإن التر : حیث قالوا

  .)3(أصبح أهلاً للتصرف فیها فلیس للوصي أن یتصرف في حصته بغیر إذنه

  : اف

  :یرجع الخلاف بین الفقهاء إلى ما یأتي    

اختلافهم في اعتبار قیمة الدین والوصیة من التركة أم لا، فالفریق الأول اعتبر أن قیمة  -1

ج قبل القسمة لذلك لم یشترطوا استئذان الدین والوصیة لیست من استحقاق الورثة فتخر 

الورثة الكبار، بینما الفریق الثاني اعتبر أن قیمة الدین والوصیة من التركة لذلك اشترطوا 

 .استئذانهم في البیع وغیره
  

  ).4/97(شرح منتهى الارادات : ، البهوتي)6/212(تبیین الحقائق : الزیلعي) 1(

  ).6/100(نهایة المحتاج : ، الرملي)4/607(الشرح الصغیر : الدردیر) 2(

  .نفس المرجع السابق) 3(
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یعتبر  اختلافهم في اعتبار الولایة المالیة ببلوغ الموصي علیهم وعدمه فالفریق الأول لم -2

لذلك لم یشترطوا إذنهم في البیع، بینما الفریق الثاني  ،علیهم توفر الولایة ببلوغ الموصى

 .ذن في بیع حصة الكبیر البالغاعتبر الولایة بالبلوغ فاشترط الإ

اأي اا:  

أمیل إلى القول الأول القائل بجواز بیع  ،وسبب الخلاف فیها ،بعد عرض دراسة المسألة وأدلتها    

التركة أو بعضها لتنفیذ الوصیة أو قضاء الدین بمقدار ما یفي بذلك من غیر إذن ورثة الموصي 

  :الكبار وذلك لما یأتي

  .ل الموصي قضاء الدین وتنفیذ الوصیةإن من أخص أعما -1

 .إن في تنفیذ الوصیة وقضاء الدین من غیر إذن الورثة إسراع في براءة ذمة الموصي -2

 .إن الدین والوصیة المتعلقة بالتركة لیست من استحقاق الورثة فلا حاجة لاستئذانهم فیها -3

ال ان ام :  

ر إذا كانت التركة غی" ... لأحوال الشخصیة ما نصه من قانون ا) 451(جاء في المادة     

من التركة بلا الورثة كلهم كبار حضوراً فلیس للوصي بیع شيء  مشغولة بالدین أو الوصیة، وكان

  .)1(... "ضاء دیون المیت وقبض حقوقه ودفعها للورثةأمرهم وإنما له ق

رمهوافقت المادة القول الأول وهو ما ذهبت إلى ترجیح :ا.  

ا ا :  

 امو را ا ن ور إذا:  

  :اختلف الفقهاء في جواز بیع الوصي إذا كان ورثة الموصي كباراً وكانوا غائبین على قولین    

  :ال اول

ذهب أصحابه إلى جواز بیع الوصي في هذه الحالة للمنقول وله ولایة حفظ مال الغائب ولا     

  .)2(والحنابلة ،العقار إلا إذا كان لقضاء دین أو خاف هلاك المال، وهو مذهب الحنفیة یملك بیع

مل اا:  

ذهب أصحابه إلى عدم جواز تصرف الوصي في هذه الحالة ببیع شيء من التركة، وإنما یرفع     

 ،یةوهو مذهب المالك ،أمره للقاضي لینظر فیه، فإذا تصرف الوصي ببیع أو غیره رد تصرفه

  .)3(والشافعیة
  

  ).10/74(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

  ).4/487(كشاف القناع : ، البهوتي)10/423(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).6/100(نهایة المحتاج : ، الرملي)4/607(الشرح الصغیر : الدردیر) 3(
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دا:  

  :أد ال اول

لقائلین بجواز بیع الوصي في هذه الحالة للمنقول وعدم جواز بیع استدل أصحاب القول الأول ا    

  :العقار إلا لحاجة أو خوف هلاك المال بالمعقول

للوصي ولایة في نصیب الكبیر فیما یرجع علیه بالمنفعة، فإذا كان غائباً فیجوز : حیث قالوا

 ؛قار فلیس له ولایة بیعهولأن حفظ ثمنه أیسر من إمساكه، أما الع ؛للوصي بیع المنقول خشیة تلفه

وذلك لأن العلة هي الحفظ في  ؛لأن العقار محفوظ بنفسه فإذا كان في عدم بیعه هلاك باعه

  .)1(المنقول والعقار

مل اا أد:  

استدل أصحاب القول الثاني القائلین بعدم جواز تصرف الوصي في هذه الحالة بشيء من     

  .لقاضي بالمعقولالتركة، وإنما یرفع الأمر إلى ا

إن ولایة تصرف الوصي على مال الصغار مقیدة بصغرهم فإذا بلغوا وأصبحوا كباراً : حیث قالوا

بطلت ولایة الوصي علیهم، وكان لهم التصرف بأنفسهم، فإذا غابوا بعد ذلك نظر القاضي في 

  .)2(لا ولي له نْ تركتهم باعتبار الأصل، وهو أن القاضي ولي مَ 

  : اف

یرجع الخلاف بین الفقهاء في المسألة إلى اختلافهم في مدى امتداد ولایة الوصي إلى ما بعد     

یعتبر ولایة الوصي قائمة تتعدى إلى بعد بلوغ الورثة إذا دعت الحاجة لذلك، : البلوغ، فالفریق الأول

  .فأجازوا تصرفه في تركة الكبیر الغائب

لوصي تنتهي ببلوغ الورثة الصغار، لذلك جعلوا الولایة ولایة ا اعتبر: بینما الفریق الثاني    

  .للقاضي في حالة غیاب الوارث الكبیر

اأي اا:  

أمیل إلى القول الأول القائل بجواز بیع  ،وسبب الخلاف ،بعد دراسة المسألة والنظر في الأدلة    

قار إلا إذا دعت الحاجة للمنقول، وعدم جواز بیع الع الموصى علیهم الكبار الوصي في حالة غیاب

  :لذلك أو خیف هلاكه وذلك للأمور الآتیة

لذلك یرجع إلیه  ،علیهم م الناس بتركة الموصي وحال الموصىإن الوصي هو أعل -1

 .التصرف في حال غیاب الوارث الكبیر بما یناسب الحال
  

  

  ).4/487(كشاف القناع : ، البهوتي)28/35(المبسوط : السرخسي) 1(

 ).6/100(نهایة المحتاج : ، الرملي)4/607(الشرح الصغیر  :الدردیر) 2(
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إن رفع أمر البیع إلى القاضي یقتضي من القاضي نصب وصي ینوب عنه في التصرف،  -2

 .فالأولى اعتبار وصي الأب الأول الذي لدیه الخبرة بحال التركة والورثة

بل للوصایة  هوصیإن إرجاع الأمر إلى القاضي فیه تجاهل لإرادة الموصي المتمثلة في  -3

 .بشكل عام

ال ان ام :  

للوصي أن ف فإن كان الورثة كلهم كباراً غائبین"... من القانون ما نصه  )451(جاء في المادة     

  .)1("یبیع العروض ویحفظ ثمنها دون العقار

رمینص على جواز بیع وهو ما ذهبت إلى ترجیحه، إلا أنه لم  ،وافقت المادة القول الأول :ا

  .هلاكهالعقار لقضاء دین أو خوف 

ااا :  

جمیع التركة أو الدیون مستغرقة لإذا كانت التركة علیها دیون فلا یخلو الحال، إما أن تكون     

  :بعضها كما یأتي

  :إذا م ان   ا - أ

میع التركة فلوصي الأب أن یبیع المنقول والعقار اتفق الفقهاء على أنه إذا استغرقت الدیون ج    

  .)2("لإیفاء الدین

ال ان ام :  

إذا كانت التركة مشغولة بالدین أو بالوصیة "... من القانون ما نصه ) 453(جاء في المادة     

ن كانت التركة یجوز للوصي إ ،ولا نقود فیها، ولم تنفذ الورثة الوصیة ولم یقضوا الدین من مالهم

  .)3("مستغرقة بالدین أن یبیعها من منقول وعقار

رموافقت المادة اتفاق الفقهاء :ا.  

  :إذا م ان    -ب

اتفق الفقهاء على أن لوصي الأب أن یبیع من التركة بمقدار ما یسدد الدیون من المنقول أو     

  .)3(العقار

  
  

  ).10/74(مجموعة القوانین : خرونمازن سیسالم وآ) 1(

: ، البهوتي)3/94(مغني المحتاج   : ، الشربیني)2/150(جواهر الإكلیل : ، الأزهري)3/220(تحفة الفقهاء : قنديالسمر ) 2(

  ).4/487(كشاف القناع 

  ).10/74(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 3(
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ال ان ام :  

وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدین ولا نقود "... من القانون ما نصه ) 453(ة جاء في الماد    

لوصیة بقدر النافذ وفي ا ،فیها لقضائه أو لتنفیذ الوصیة فله أن یبیع منها في الدین بقدر أدائه كله

ة من ثمنه وینفذ الوصی ،أبوا، وینبغي للوصي أن یبتدء ببیع المنقول ویؤدي الدین الورثة أم شاءمنها سواء 

  .)1("ولیس له أن یبیع ما زاد على الدین أو الوصیة ،بیع من العقار بقدر الباقيیف بذلك یفإن لم 

م :ا  ق اإم:  

اتفق الفقهاء على أن للوصي أن ینفق على الیتامى والقصر بحسب حال تركة الموصي من     

ابن ي لهم ما یلزمهم من كسوة ومؤنة بما یتغعسر ویسر، فله أن ینفق علیهم بالمعروف فیشتر 

وغیرها من الضروریات التي  ،وزكاة فطره ،)3(وإخراج زكاة ماله ،)2(الناس في مثله عادة، وله ختنه

  .)4(تتعلق بالنفقة على الصغیر، وكل ما سبق مقید بما تقتضیه المصلحة والعرف

  :موقف قانون الأحوال الشخصیة

ینبغي للوصي أن لا یقتر ولا یسرف في النفقة على الیتیم "... ما نصه ) 466(جاء في المادة     

بل یوسع علیه منها، بحسب ماله وحاله لیكون بین ذلك قواماً وله أن یزید في النفقة المفروضة إن 

  .)5("كانت غیر كافیة

رمالمادة ولم وهناك أمور أخرى یحتاج لها الصغیر لم تذكرها  ،تفاق الفقهاءوافقت المادة ا :ا

  .هي من لوازم النفقة ذكرها الفقهاء مثل ختان الصبي وغیرهاو تشر إلیها، 

 :ل ا  و ع ا:  

  أن یهب تبرع بشيء من مال القاصر لأحد، ولا على أنه لیس للوصي أن ی )6(اتفق الفقهاء    
  

  ).10/74(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

قطع جلدة : عناه في حق الرجلوم ،ع القطع من الذكر والأنثىبكسر الخاء ختن یختن ختناً، وهو موض: نمن الختا) 2(

  ).193ص(لغة الفقهاء : قلعجيعض جلده عالیة مشرفة على الفرج، قطع ب: ة، وفي حق المرأةالقلف

ذهب أصحابه إلى عدم وجوب إخراج : قولین الأول اختلف الفقهاء في وجوب إخراج زكاة مال الیتیم على: زكاة مال الیتیم) 3(

 ،والشافعیة ،وهو مذهب المالكیة ،ذهب أصحابه إلى وجوب إخراج زكاة مال الیتیم :الثانيو  ،زكاة مال الیتم وهو مذهب الحنفیة

، )7/203(م الأ: ، الشافعي)4/455(حاشیة : ، الدسوقي)2/492(البدائع : والحنابلة، وهو الراجح واالله أعلم، الكاساني

  ).3/522(كشاف القناع : البهوتي

كشاف القناع : ، البهوتي)4/127(الأم : ، الشافعي)4/454(حاشیة : ، الدسوقي)6/211(تبیین الحقائق : الزیلعي) 4(

)4/487.(  

  ).10/76(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 5(

الشرح : ، ابن قدامة)153ص(التنبیه : ، الشیرازي)2/149( جواهر الإكلیل: الأزهري) 745،4(أدب القاضي : الخصاف) 6(

  ).6/213(الكبیر 
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  .شیئاً منه، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة

ب: أوا:  

  : قوله تعالى                      )1(.  

ا و:  

یأخذوا شیئاً من مال الأیتام الذین تولوا الإشراف علیهم إلا بما فیه یأمر االله عباده أن لا     

  .)2(جوازها من الوصيعدم على  نفع فیها للأیتام ولا مصلحة، فدلمصلحة ونفع لهم، والهبة لا 

م :ا:  

  .)3("لا ضرر ولا ضرار: " --قال   -رضي االله عنهما-عن ابن عباس     

ا و:  

حدیث على تحریم الضرر، ولا شك أن هبة مال الیتیم أو التبرع به یلحق الضرر به، فدلّ دلّ ال    

  .)4(لأنه مأمور بالتصرف بالمصلحة ؛ذلك على عدم جواز هبة الوصي

ه :را اأو إ ل ا  اض اا:  

 ،ان بقصد المعروفاتفق الفقهاء على عدم جواز إقراض الوصي مال الصغیر للغیر، إذا ك    

  :كان في إقراضه حظ للصغیر أو حفظ للمال على ثلاثة أقوال كما یأتيإذا ولكنهم اختلفوا فیما 

  :ال اول

، ولو فعل ضمنه وصي للغیر أو لنفسه من مال القاصرذهب أصحابه إلى عدم جواز إقراض ال    

  .)5(وهو مذهب أبي حنیفة

مل اا:  

عدم جواز إقراض الوصي للغیر من مال القاصر، أما لنفسه فیجوز إذا كان ذهب أصحابه إلى     

  .)6(له مال یستوفي منه، وهو مذهب المالكیة

  

  

  ).152(الآیة : سورة الأنعام) 1(

  ).8/98(التفسیر المنیر : الزحیلي) 2(

لأحكام باب من بنى في حقه ما كتاب ا(، أخرجه ابن ماجة في سننه )2865، رقم 1313(أحمد في مسنده الإمام أخرجه ) 3(

  ).7517، رقم 2/1249(، وصححه الألباني في صحیح الجامع )2341، رقم 2/784یضر جاره، 

  ).3/122(سبل السلام : الصنعاني) 4(

  ).1/426(حاشیة : ابن عابدین) 5(

  ).4/455(حاشیة : الدسوقي) 6(
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ل اا:  

للغیر أو لنفسه إلا إذا كان فیه حظ للیتیم أو ذهب أصحابه إلى أنه لا یجوز للوصي إقراض     

  .)1(وهو مذهب الشافعیة والحنابلة ،بقصد الإیداع للحفظ

دا:  

  :أد ال اول

من مال نفسه لللغیر أو  الموصي استدل أصحاب القول الأول القائلین بعدم جواز إقراض    

  :من وجهینبالمعقول فعل ضمن  القاصر، ولو

  .لتبرع فلا یجوزلإن الإقراض تبرع، والقاصر لیس أهلاً  :حیث قالوا :ا اول

ما اطلة من المقترض فیحتاج ذلك إلى سلطان لیستخلص إن الإقراض مظنة للمم :ا

  .)2(ویستخرج المال منه، والوصي لا یقدر على ذلك

مل اا أد:  

ن بعدم جواز إقراض الوصي للغیر من مال الصغیر، أما استدل أصحاب القول الثاني القائلی    

إن تصرف الوصي : حیث قالوا ،بالمعقول ،أي الوصي فیجوز إن كان له مال یستوفي منه ؛لنفسه

والإقراض لا مصلحة فیه فلا یجوز، وأما  ،علیهم حة والمنفعة التي ترجع على الموصىمقید بالمصل

ال یستوفي منه فمع وجود المال لا خشیة من عدم جواز الإقراض للوصي فهو مشروط بوجود م

  .)3(الوفاء فالمصلحة باقیة

ل اا أد:  

نفسه لاستدل أصحاب القول الثالث القائلین بعدم جواز إقراض الوصي مال الصغیر للغیر أو     

ه القول داع للحفظ بالمعقول، حیث استدلوا بما استدل با كان فیه حظ للیتیم أو بقصد الإیإلا إذ

علیهم، فإذا كان بقاء  ، فهو أن الوصي یرعى مصلحة الموصىالأول، أما دلیلهم على الاستثناء

المال یعرضه لخطر معین وفي الإقراض حفظاً له، فإن هذا تحقیق للمصلحة وما كان فیه مصلحة 

  .)4(جائز

  

  

  

  ).6/215(الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)153ص(التنبیه : الشیرازي) 1(

  ).424ص(أدب القاضي : الخصاف )2(

  ).4/455(حاشیة : الدسوقي) 3(

  ).6/212(الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)2/305(حاشیة : قلیوبي) 4(
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  : اف

اعتبر المصلحة : یرجع الخلاف بین العلماء إلى اختلافهم في تحدید المصلحة، فالفریق الأول    

قید الاقتراض بشروط لا تخرج عن نطاق ف: یق الثانيلفر عدم الاقتراب من مال الیتیم مطلقاً، أما ا

جعل الاقتراض للضرورة ومنفعة تصب في مصلحة الیتیم وإلا فلا : المصلحة، بینما الفریق الثالث

  .یصح، فتعددت أشكال المصلحة عند الفقهاء

اأي اا:  

القول الأول القائل بعدم ترجیح ء وأدلتهم، وسبب الخلاف یظهر لي بعد النظر في أقوال العلما    

  :وذلك لما یأتي ،جواز إقراض مال الصغیر مطلقاً 

  .فالعدول عنه أسلم لمال الصغیر ،والمماطلة ،ونقصان المال ،إن الإقراض مظنة التبرع -1

 .إن الیتیم یحتاج إلى من یساعده ویقوم علیه ویتبرع له في أحق الناس بماله -2

 .فظه بوسیلة لا ضرر فیهاین حا ظن الوصي لحوق الضرر بالمال تعإذ -3

 :و  ل ا ة اه إ :  

  :متاجرة الوصي بمال القاصر بنفسه -أ

التجارة المشهورة  في اتفق الفقهاء على جواز متاجرة الوصي في مال القاصر بنفسه    

من الربح مقابل المتاجرة على والمشاركة وغیرها، ولكنهم اختلفوا في جواز أخذ جزء  )1(كالمضاربة

  :قولین

  :ال اول

 دذهب أصحابه إلى جواز المتاجرة في مال القاصر وأخذ جزء من الربح مع اشتراط الاشهاد عن    

  .)2(العقد على ذلك، وهو مذهب الحنفیة

مل اا:  

ان على الوصي ذهب أصحابه إلى جواز المتاجرة في مال القاصر والربح كله للصغیر ولا ضم    

وأضاف المالكیة إنه إذا ضارب الوصي  ،والحنابلة ،والشافعیة ،وهو مذهب المالكیة ،إذا أتلف المال

بمال الیتیم وشرط الربح جاز مع الكراهة ویتعقبه بإعادة النظر في تصرفه، فإن كان صواباً أمضاه 

  .)3(وإلا رده حسب ما تقضي المصلحة
  

والخسارة على  ،ا، والربح بینهما على ما شرطها المال من طرف والعمل من طرف آخرفی عقد شركة یكون: المضاربة) 1(

  ).434ص(لغة الفقهاء : وتسمى القِراض؛ قلعجي ،صاحب المال

  ).6/445(الفتاوى الهندیة : نظام) 2(

  .)6/215(الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)4/157(الأم : ، الشافعي)4/455(الشرح الكبیر : الدردیر) 3(
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دا:  

  :أد ال اول

وأخذ جزء من الربح مع  استدل أصحاب القول الأول القائلین بجواز المتاجرة في مال الیتیم،    

إن الوصي قائم مقام الیتامى بالتصرف في مالهم، : حیث قالوا ،شهاد عند العقد بالمعقولاشتراط الإ

اء ملكهم فكذلك الوصي إذا تجر في مال الیتامى لأنه نم ؛فلو تصرفوا بأنفسهم كان الربح كله لهم

واشترط أن یملك جزء من الربح وأشهد على ذلك فهذه الشهادة دلیل على أنه لا یملك شیئاً من مال 

الیتامى ونفي لتهمة المحاباة لنفسه، وبذلك یستحق جزء من الربح مقابل ما حصل بعمله في التجارة 

  .)1(في التهمة من تصرفهنتبار مالهم فتویجعل بعض الربح الآخر للیتامى باع

مل اا أد:  

استدل أصحاب القول الثاني القائلین بجواز المتاجرة في مال الیتیم واستحقاق الربح كله للیتامى     

  .ولا یضمن الوصي إذا تلف المال بالمعقول

 یستحقه غیره إلا بعقد، ولا إن الربح الذي ینتج عن التجارة إنما هو نماء مال الیتیم فلا: حیث قالوا

لأنه یمثل المتعاقدین ولي الیتیم والمضارب بالمال فلا  للوصي أن یعقد عقد التجارة لنفسه؛یجوز 

  .)2(یصح

 ض:  

یمكن الاعتراض على الدلیل بأن الاتجار في مال الیتیم لیس واجباً على الوصي، وإنما الواجب     

  .)3(لتجارة استحق الأجر كأنه أجنبيعلیه الحفظ، فإذا تصرف فیه با

  : اف

  :یرجع الخلاف بین العلماء إلى ما یأتي    

اعتبر أن للوصي : وعدمه، فالفریق الأول ةاختلافهم في اعتبار جهد الوصي في المتاجر  -1

فاعتبر ما ینتج عن مال الیتیم من : جزء من الربح مقابل عمله وجهده، أما الفریق الثاني

  .لأنه نماء ماله ؛استحقاقه

درءوا : لوصي لنفسه، فالفریق الأولا تهمة ومحاباةالالتكییف الفقهي لدرء اختلافهم في  -2

لم یجیزوا : التهمة عن الوصي بالإشهاد على عقد المضاربة أو التجارة، بینما الفریق الثاني

 .للوصي أخذ جزء من الربح أصلاً، درءاً ونفیاً للمحاباة والتهمة عن الوصي
  

  ).28/29(السرخسي : المبسوط) 1(

  ).6/215(الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)13/7(المجموع : ، المطیعي)4/455(حاشیة : الدسوقي) 2(

  ).10/425(حاشیة : ابن عابدین) 3(
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اأي اا:  

بعد عرض المسألة وأدلتها وسبب الخلاف بین الفقهاء أمیل إلى القول الأول وهو جواز متاجرة     

  .العقد دبنفسه في مال القاصر وأخذ جزء من الربح مع اشتراط الأشهاد عنالوصي 

  :وذلك لما یأتي

ن ربح مال القاصر وهي منع الفریق الثاني أخذ الوصي جزء م إن العلة التي من أجلها -1

  .اة تنتفي بالإشهاد على التجارة عند العقدتهمة المحاب

 .رب مال الیتیم إلا بالتي هي أحسنإن الوصي استحق جزء من الربح مقابل عمله فلم یق -2

ن على أن الوصي إذا دفع المال للغیر لیتاجر فیه، فإنه یستحق جزء من إن الفقهاء متفقو  -3

 .الربح فمن الأولى أن یستحق الوصي ذلك لنفسه

ال ان ام :  

تكثیراً وأن ة له و للیتیم تنمی یجوز للوصي أن یتجر بمال. "..ما نصه ) 456(جاء في المادة     

  .)1(... "له یعمل كل ما فیه خیر

رمز أخذ الربح من التجارة ر إلى جواشبدأ التجارة ولكنها لم تُ وافقت المادة اتفاق الفقهاء على م :ا

جزء من للوصي أخذ امن إلى ترجیحه  تكل ذلك لغیره وما ذهبو أو  ،ها الوصي بنفسهإذا قام ب

ینبغي تعدیل المادة بما یتناسب مع الراجح لتنص على جواز أخذ  الربح مقابل متاجرته، لذلك

  .الوصي الأجر مقابل متاجرته بمال الیتیم

  :دفع الوصي مال القاصر للغیر بقصد المتاجرة به -ب

ه بالمصلحة والربح، اتفق الفقهاء على أن للوصي التصرف في مال القاصر بما یرجع علی    

 ،ل التجارةاوالمتاجرة والمشاركة وغیرها من أشك ،یره للمضاربة بهع مال الیتیم لغفللوصي أن یدف

هم اختلفوا في هذا ولكن ،ولا یخاطر بمال الیتیم ولا یغرر به ،الوصي اختیار الأمناء يویراع

  : ي إلى الاستحباب؟ أم یبقى على الإباحة؟ وذلك على قولینالتصرف، هل یرق

  :ال اول

 ،وهو مذهب الحنفیة ،لتجارة والمضاربة بهفع مال القاصر للغیر لدذهب أصحابه إلى إباحة     

  .)2(والحنابلة ،والشافعیة

  

  
  

  ).10/75(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

  ).6/214(المغني : ، ابن قدامة)13/7(المجموع : ، المطیعي)10/425(حاشیة : ابن عابدین) 2(
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مل اا:  

لتجارة والمضاربة به وهو مذهب باب وندب دفع مال القاصر للغیر لستحذهب أصحابه إلى ا    

  .)1(المالكیة

دا:  

  :أد ال اول

استدل أصحاب القول الأول القائلین بجواز دفع مال القاصر للغیر للتجارة والمضاربة به     

   :بالأثر

یماً له مال فلیتجر له، ولا یتركه من ولي یت: "قال - -روي عن عبد االله بن عمرو أن النبي     

  .)2("حتى تأكله الصدقة

ا و:  

دلّ الحدیث على جواز الاتجار في مال الیتیم، فالأمر في الحدیث یدل على الإباحة، كما     

  .)3(لأمر خرج مخرج الإرشاد والتوجیهاحمله أصحاب هذا القول إذ إن 

 ض:  

 ر یقتضي الوجوب وهو ماوحیث إن الأم ،جارن الحدیث أمر بالإتّ أبض علیه اتر الاعیمكن أن     

  .فبنى القول على الاستحباب ؛لم یقل به أحد

مل اا أد:  

استدل أصحاب القول الثاني القائلین باستحباب دفع مال القاصر للغیر للتجارة والمضاربة به     

  :بالأثر

-  یق الأول ولكنهم حملوا الأمر في الحدیث في قوله حیث استدلوا بالأثر الذي استدل به الفر     

- "4(على الندب "فلیتجر(.  

  : اف

یرجع الخلاف بین العلماء إلى اختلافهم في توجیه الأثر، فالفریق الأول حملوا الأمر بالإتجار     

  .في الحدیث على الإباحة، بینما الفریق الثاني حملوا الأمر على الندب

  

  

  ).4/610(حاشیة : ويالصا) 1(

  ).1، رقم 2/109كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة في مال الصبي والیتیم، (أخرجه البیهقي في سننه ) 2(

  ).3/237(تحفة الأحوذي : المباركفوري) 3(

  ).4/610(الشرح الصغیر : الدردیر) 4(



  
  
  

  الفصل الثاني                                                                       حدود تصرفات الوصي المالیة وشبھ المالیة
 92

اأي اا:  

أن الخلاف شكلي بین الفقهاء  بعد عرض المسألة والنظر في الأدلة وسبب الخلاف یظهر لي    

  :وذلك لما یأتي

فإذا اقتضت المصلحة  ،إن العبرة في تصرف الوصي بمال الیتیم أن یكون وفقاً للمصلحة -1

ى الوصي عند لولا یترتب الإثم ع ،وإلا لا یفعل ،الإتّجار بمال الیتیم من قبل الغیر فعل

  .القولین

ام للوصي بدفع ب وكلاهما لیس فیه إلز إن الخلاف بین الفقهاء من نطاق الإباحة والند -2

 .وعدم إجبار الوصي على ذلك ،فیه المال للغیر لیتاجر

علیهم فإنه یؤجر ویثاب  عمل یحقق الوصي فیه مصلحة للموصى ومما لا شك فیه أن كل -3

 .لاستحبابز أن الفعل المحقق للمصلحة یرقى لعلیه، وهذا یعز 
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ما ا  
   ا ت ا

من المعلوم أن ولایة الوصي على الیتامى والقصر مقیدة بإرادة الموصي، وأنها تقتصر في     

الغالب على التصرفات المالیة، أو ما یخدمها، أو یكون وسیلة لها، لذلك سأتناول في هذا المطلب 

  :بعض القضایا التي لها تعلق بالمال من وجه ما، وذلك ضمن فرعین
  

ولال: ع ا دة ا:  
  :علیهم القصر شهادة الوصي بمال للموصى - أ

علیهم القصر بمال أو دین لا تقبل، واستدلوا  لفقهاء على أن شهادة الوصي للموصىاتفق ا    

  :على ذلك بالمعقول من وجهین

  :ا اول

م فیه، فكأنه یشهد خصإن الوصي إذا شهد بشيء یخص مال الیتامى فإنه یشهد في شيء هو     

وذلك لأن الوصي هو الذي یطالب بحقوق الیتامى ویخاصم فیها، ویتصرف فیها فلم تقبل  لنفسه؛

  .كما لا تقبل لو شهد بمال لنفسه ،شهادته بها

ما ا:  

  .)1(الشهادة یورث ذلك التهمة، والتهمة تمنعإن الوصي یأكل من أموال الیتامى عند الحاجة ف 

  :الوصي للموصي المیت بدینشهادة  -ب

واستدلوا على ذلك  ،المیت بدین لا تقبل لفقهاء على أن شهادة الوصي للموصىاتفق ا    

  .بالمعقول

فإذا وجدت التهمة لم تصح  ،إن شهادة الوصي للمیت الموصي بدین تجر نفعاً للوصي: قالوا

  .)2(شهادته

  : و مالالكبار بدین أ) الموصي(شهادة الوصي لورثة المیت  - ج

  :اختلف الفقهاء في قبول شهادة الوصي لورثة المیت الكبار بدین أو مال على قولین    

  

  

الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)360ص(التنبیه : ، الشیرازي)6/1944(المدونة  :، مالك)2/227(تقى نبدر الم: داماد) 1(

)14/89.(  

الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)6/107(نهایة المحتاج : ، الرملي)6/1944(المدونة : ، مالك)10/431(حاشیة : ابن عابدین) 2(

)14/89.(  



  
  
  

  الفصل الثاني                                                                       حدود تصرفات الوصي المالیة وشبھ المالیة
 94

  :ال اول

ذهب أصحابه إلى أن شهادة الوصي لورثة المیت الكبار لا تقبل في مال انتقل للكبار من     

  .)1(وهو مذهب أبو حنیفة انتقل لكبار من غیر المیت الموصى المیت، وتقبل إذا

مل اا:  

 أو من المیت سواء انتقل المال ذهب أصحابه إلى أن شهادة الوصي لورثة المیت الكبار تقبل    

  .)2(والحنابلة ،والشافعیة ،ومذهب المالكیة ،وهو مذهب الصاحبین من الحنفیة ،غیره مطلقاً 

دا:  

  :أد ال اول

لورثة المیت الكبار في انتقال  استدل أصحاب القول الأول القائلین بعدم قبول شهادة الوصي    

  .المال إلیهم من المیت وقبولها من غیر المیت بالمعقول

في الحفظ وبیع المنقول فقط فتكون هذه  هإن للوصي ولایة على الكبیر تثبت عند غیاب: قالوا    

ام لأن المیت أق ،الولایة سبب للتهمة فتبطل شهادة الوصي بوجودها، أما غیر المیت فلا تهمة

  .)3(لوصي مقامه في تركته لا في غیرهاا

 ض:  

ناه والاستثناء لا یبنى یمكن أن یعترض علیه بأن ولایة الوصي على الكبیر تثبت في حالة مستث    

  .لأن الحكم یكون على الغالب علیه حكم؛

مل اا أد:  

المیت الكبار بدین أو مال من استدل أصحاب القول الثاني القائلین بقبول شهادة الوصي لورثة     

  .المیت أو غیره مطلقاً بالمعقول

حیث لا تصرف للوصي في حضرة  ،إن وجود الوارث الكبیر الرشید یبطل ولایة الوصي: قالوا    

  .)4(الكبیر فتنتفي بذلك التهمة عن الوصي فتصح شهادته للكبیر مطلقاً 

  

  

  ).2/227(مجمع الأنهر : داماد) 1(

الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)6/107(نهایة المحتاج : ، الرملي)6/1944(المدونة : ، مالك)2/227(مع الأنهر مج: داماد) 2(

)14/89.(  

  ).10/431(حاشیة : ابن عابدین) 3(

الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)6/107(نهایة المحتاج : ، الرملي)6/1944(المدونة : ، مالك)2/227(مجمع الأنهر : داماد) 4(

)14/889.(  
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  : اف

الموصي أو  الوصي على الوارث الكبیر في تركة یرجع الخلاف بین العلماء إلى اعتبار ولایة    

اعتبر ولایة الوصي على الوارث الكبیر في تركة الموصي سبب لوجود : عدمها، فالفریق الأول

كأنه أجنبي ف الكبیر له،ولایة الوصي الوارث عتبر لم یبینما الفریق الثاني  ،تهمة ومنع الشهادة له

  .فعریت شهادته عن التهمة

اأي اا:  

بعد دراسة المسألة والنظر في الأدلة، ومناقشتها وسبب الخلاف أمیل إلى القول بقبول شهادة     

جمعاً  لوجود الولایة، وذلك المنقوله أو بیع في حالة غیاب اوعدم قبوله مطلقا، الوصي للوارث الكبیر

  :وذلك لما یأتيبین القولین 

الوصایة انتهت إن قبول الوصي للوصایة كان سبباً لوجود التهمة التي تمنع الشهادة، فإذا  -1

  .ببلوغ الورثة ورشدهم انتفت التهمة ورجع الأصل

أو حال  ،إن القول الأول رتب الحكم على ثبوت ولایة الوصي على الكبیر في حال غیابه -2

  .ادة فیهما فقطبیع العقار فكان الأولى أن یمنع الشه
  

مع اا :ا  را  ا :  

  : ا  ار ار   - أ

اتفق الفقهاء على جواز مقاسمة الوصي عن الورثة الصغار للموصي له واستدلوا على ذلك     

  :بالمعقول

صرف، وهذه النیابة والخلافة أثبتها له إن الوصي قائم مقام الورثة ینوب عنهم في الت: قالوا    

لأنفسهم، فجازت مقاسمته مع الموصي لحاجة ورثته إلى ذلك، حتى یتأهلوا ویتمكنوا من النظر 

  .)1(له الموصى

  :  ا  ار ار  -ب

التي منها  على أن الموصي علیه الكبیر یقوم بنفسه عند رشده في كل شئونه )2(اتفق الفقهاء    

قسمة التركة، ولكنهم اختلفوا إذا كان الوارث الكبیر غائب هل ینوب عنه الوصي بالمقاسمة على 

  :قولین

  

كشاف القناع : ، البهوتي)3/100(مغني المحتاج : ، الشربیني)6/2205(المدونة : ، مالك)28/29(المبسوط : السرخسي) 1(

)4/483.(  

  .نفس المرجع السابق) 2(
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  :لال او

وهو  ،ذهب أصحابه إلى جواز مقاسمة الوصي حال غیاب الكبیر ولا رجوع للورثة بعد القسمة    

  .)1(والحنابلة ،مذهب الحنفیة

مل اا:  

ذهب أصحابه إلى عدم جواز مقاسمة الوصي حال غیاب الكبیر، وإنما یقوم بالمقاسمة     

  .)2(وهو مذهب المالكیة ،القاضي

دا:  

 ولأدل اا:  

استدل أصحاب القول الأول القائلین بجواز مقاسمة الوصي حال غیاب الكبیر ولا رجوع للورثة     

  :بعد القسمة بالمعقول

  .)3(إن الوصي قائم مقام الورثة الكبار حال غیابهم ینوب عنهم في التصرف بالقسمة: قالوا

مل اا أد:  

نما الذي یقسم ائلین بعدم جواز نیابة الوصي في المقاسمة، وإ استدل أصحاب القول الثاني الق    

  :بالقیاسهو القاضي 

إذا كان البیع  فكما أن الوصي لا یملك ،الوصي حال غیاب الكبیر على بیعه قسمة حیث قاسوا    

للقاضي فكذلك القسمة على الكبیر الغائب تكون القاضي  إلا إذا رد الأمر على اً غائبالكبیر 

  .)4(فقط

  : اف

  :یرجع الخلاف بین الفقهاء إلى ما یأتي    

اعتبر الوصي : اختلافهم في التكییف الفقهي للقسمة على الكبیر الغائب، فالفریق الأول -1

خلیفة عن الموصي یقوم بما یقوم به فإذا غاب الكبیر حل مكانه الوصي، بینما الفریق 

  .به إلا القاضي كما هو مذهبهماعتبروا القسمة بیع من البیوع لا یقوم : الثاني

  

  

  

  ).4/483(كشاف القناع : ، البهوتي)4/614(الهدایة : المرغیناني) 1(

  .، لم أعثر على قول الشافعیة في المسألة وأظنه مثل قول المالكیة واالله أعلم)6/2005(المدونة : مالك) 2(

  ).4/483(كشاف القناع : ، البهوتي)28/29(المبسوط : السرخسي) 3(

 ).8/507(حاشیة : العدوي) 4(
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یقدم : اختلافهم في أي الولایتین تقوم على الأخرى الولایة الخاصة أم العامة، فالفریق الأول -2

یقدم الولایة العامة على : الولایة الخاصة على العامة، كولایة الوصي، بینما الفریق الثاني

 .)1(كبیرالخاصة كولایة القاضي لذلك جعلوا القسمة للقاضي عند غیاب ال

اأي اا:  

أمیل إلى القول الأول القائل بجواز  ،وسبب الخلاف ،وعرض الأدلة ،بعد النظر في المسألة    

  :قسمة الوصي حال غیاب الكبیر وعدم رجوع الورثة على الموصي له وذلك لما یأتي

ناس إن الوصي امتداد لخلافة الموصي الذي أثبتها للوصي على أولاده، فالوصي أولى ال -1

  .بالولایة على الكبیر عند غیابه

إن الوصي عنده الخبرة الكافیة بحال التركة التي تمكنه من إقامة العدل بین الورثة بخلاف  -2

 .القاضي أو من ینوب عنه في القسمة

باعتبار أن الاختلاف في تقدیم الولایة الخاصة على العامة أو العكس فإن الولایة الخاصة  -3

  .هي الأصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).8/507(حاشیة : ، العدوي)1/43(المجلة : باز) 1(



  

ا ا  

  ء و ا وإم
  

  :وفیه مبحثان

  

  .محاسبة الوصي وضمانه: المبحث الأول
  

  .طرق انتهاء الوصاية: الثانيالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  المبحث الأول

  محاسبة الوصي وضمانه
  

  :انلبوفیه مط
  

  . ا: ا اول

ما ا :ن ا.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

  الفصل الثالث                                                                                    محاسبة الوصي وانتھاء وصایتھ
 

    
    100 

  ا اول
ا   

فیمــا قبضــه ومــا أنفقــه علــى الیتــامى والقصــر  للوصــي أتنــاول فــي هــذا المطلــب محاســبة القاضــي    

  :ضمن النقاط الآتیةأثناء مدة وصایته، وذلك 

ء: أووا  و:  

ر أو تعــدي، وكــذلك یعلـى أن القاضــي لـه أن یحاســب الوصــي إذا وجـد منــه تقصـ )1(اتفـق الفقهــاء    

تهــت وصــایته علــیهم فطلبــوا محاســبته، واســتدلوا علــى ذلــك یحاســبه إذا بلــغ القصــر ســن الرشــد أو ان

:  

رجـلاً مـن بنـي أسـد یقـال لـه ابـن اللتبیـة علـى  --اسـتعمل النبـي : عن أبي حمید الساعدي قال    

مــا بــال : ثــم قــال... علــى المنبــر --هــذا لكــم وهــذا أُهــدي لــي، فقــام النبــي : صــدقة، فلمــا قــدم قــال

 ..."هذا لك وهذا لي فهلا جلـس فـي بیـت أبیـه وأمـه فنظـر أیهـدى لـه أم لا: العامل نبعثه فیأتي فیقول

)2(.  

ا و:  

لـــیعلم مــا قبضـــوا ومـــا  ؛دلّ الحــدیث علـــى جــواز محاســـبة الحــاكم أو القاضـــي لأصـــحاب الولایــات    

ـــ ـــغ  هأنفقـــوا فـــي ولایـــتهم والوصـــي مـــن أصـــحاب الولایـــات فجـــازت محاســـبته إذا وجـــد من تقصـــیر أو بل

  .)3(الصغار رشدهم

ال ان ام :  

الوصـــــي  إذا كبـــــر الصـــــغار فلهـــــم محاســـــبة: " مـــــن القـــــانون مـــــا نصـــــه) 470(جـــــاء فـــــي المـــــادة     

هـذا إن  ،نفـقبیمینـه فیمـا أقولـه والقـول  ، یجبـر علیـهتنع عن التفصـیل لالكن لو ام ،علیهم ومصاریفه

  .)4("عرف بالأمانة وإلا أجبر على التفصیل

  

  

  

كشـاف : ، البهـوتي)3/759(المهـذب : ، الشـیرازي)9/590(شرح منح الجلیل : ، علیش)5/262(البحر الرائق : ابن نجیم) 1(

  ).5/12(جامع الفقه : ، یسري السید)2/403(إغاثة اللهفان : ، ابن القیم)3/532(القناع 

كتـاب الإمـارة (، ومسلم فـي صـحیحه )7174، رقم 4/43باب هدایا العمال / كتاب الأحكام(أخرجه البخاري في صحیحه ) 2(

  ).1832، رقم 12/527

  ).12/528(شرح النووي : النووي) 3(

  ).10/76(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 4(



  
  

  الفصل الثالث                                                                                    محاسبة الوصي وانتھاء وصایتھ
 

    
    101 

م :ف اا ا  ا أ :  

علـى مـال القاصـر  واشـتهر بـذلك ولـم یفـرط ولـم یتعـد اتفق الفقهاء على أن الوصـي إذا كـان أمینـاً     

اق فــالقول قــول وادعــى الوصــي الإنفــ ،وادعــى القاصــر بعــد بلوغــه ورشــده أن الوصــي لــم ینفــق علیــه

عــدة مســائل لابــد فیهــا مــن بینــة الوصــي علــى دعــواه، وإلــى مثلــه  )1(الوصــي بیمینــه واســتثنى الحنفیــة

  :ذهب المالكیة مع إضافة ثلاثة شروط في الوصي كي یصدق وإلا علیه البینة وهي

  .أن یكون الصغیر في حضانته -1

التعلـیم فیـدعي الوصـي أن تشبه الدعوى قول الوصي؛ كأن یدعي القاصـر عـدم الإنفـاق فـي  -2

 .الإنفاق علیه في التعلیم ولیس أمر آخر

 .أن یحلف الوصي على دعواه -3

  :واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجهین

  :ا اول

  .أتمن على المال فیصدق بدعواه النفقة، والوصي أمین مإن الوصایة من عقود الأمانات    

ما ا:  

قــة أمــر متعــذر، فلــو كلــف الوصــي بالبینــة علــى كــل شــيء أنفقــه علــى إن إقامــة البینــة علــى النف    

القصــر لشــق ذلــك علیــه، إذ كــان یحتــاج إلــى الإشــهاد علــى كــل دینــار ینفقــه، وذلــك متعــذر وموضــوع 

  .)2(عند الناس

ال ان ام :  

ط علیه شرعاً یصدق الوصي بیمینه فیما هو مسل: " من القانون ما نصه) 472(جاء في المادة     

  ".من التصرفات

لـم لا یصـدق الوصـي بیمینـه فـي التصـرفات التـي : "من القـانون مـا نصـه) 473(وجاء في المادة     

  .)3("یكن مسلطاً علیها شرعاً، ولا یقبل قوله إلا ببینة

رمجاءت المواد موافقة لما اتفق علیه الفقهاء :ا.  

  

  
  

انظر ". ع الوصي ضمانهلاً للآخر فدفلوصي قضاء دین المیت أو أن الیتیم استهلك مامثل أن یدعي ا: ومن هذه المسائل) 1(

  .من البحث) 106ص(

كشـاف : ، البهـوتي)3/759(المهـذب : ، الشـیرازي)4/611(الشـرح الصـغیر : ، الـدردیر)5/262(البحر الرائـق : ابن نجیم) 2(

  ).3/532(القناع 

  ). 10/77( مجموعة القوانین: مازن سیسالم وآخرون) 3(
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 :ت ا ر  ا  ف اا:  

كــان مــوت الموصــي بدایــة مــدة تصــرف الوصــي  ،لمــا كانــت الوصــایة إذن بالتصــرف بعــد المــوت    

بالنفقــة علــى القاصــر، ونهایــة هــذه البدایــة بلــوغ القاصــر ســن الرشــد، فالمــدة مــا بــین مــوت الموصــي 

فقــة مــن حیــث الكثــرة أو القلــة، وتناســب النفقــة فــي هــذه المــدة أو وبلــوغ القاصــر هــي مؤشــر حجــم الن

منشــأ اخــتلاف القاصــر مــع الوصــي فــي تــاریخ مــوت الموصــي، كــأن یقــول الوصــي أنفقــت  هــوعدمــه 

  .علیك عشر سنین ویقول القاصر بل خمس سنین، فمن یقبل قوله فیهما

ر بیمینـه، إلا أن یـأتي الوصـي ببینـة على أن القول في هذه الحالة هو قول القاصـ )1(اتفق الفقهاء    

  .على ما ادعاه، واستدلوا على ذلك بالمعقول

 هـاإن أمانـة الوصـي علـى التركـة لا تتنـاول الزمـان المتنـازع فیـه بـین الوصـي والقاصـر، ولأن: قـالوا    

  .)2(لأنه یوافق الأصل ،حیاة والد القاصر فیقدم قول القاصر

را : ا  ف اغاا  ل إا د :  

اختلف الفقهاء فیما إذا ادعى الوصي دفع المال إلى القاصر بعد بلوغه فأنكر القاصر ذلك     

  :على قولینوذلك  ،فأیهما یقبل قوله

  :ال اول

ذهب أصحابه إلى أنـه إذا ادعـى الوصـي دفـع مـال القاصـر إلیـه بعـد بلوغـه، وأنكـر القاصـر ذلـك     

  .)3(ومذهب الحنابلة ،وقول للشافعیة ،قول الوصي مع یمینه، وهو مذهب الحنفیة أن القول

مل اا:  

وأنكـر القاصـر ذلـك،  ،ذهب أصحابه إلى أنه إذا ادعى الوصي دفع مال القاصـر إلیـه بعـد بلوغـه    

وقـــول  ،والشـــافعیة ،وهـــو مـــذهب المالكیـــة ،ولا یقبـــل قـــول الوصـــي إلا ببینـــة ،ن القـــول قـــول القاصـــرفــإ

  .)4(للحنابلة

  

  

  

  

الشـرح : ، ابـن قدامـة)3/758(المهـذب : ، الشـیرازي)4/611(الشـرح الصـغیر : ، الـدردیر)10/436(حاشـیة : ابن عابـدین) 1(

  ).6/244(الكبیر

  ).6/224(الشرح الكبیر : ابن قدامة) 2(

  ).6/224(لشرح الكبیر ا: ، ابن قدامة)3/758(المهذب : ، الشیرازي)364ص(أحكام الصغار : الاستروشني) 3(

  ).4/347(المبدع : ، ابن مفلح)3/758(المهذب : ، الشیرازي)4/612(الشرح الصغیر : الدردیر) 4(
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دا:  

  :أد ال اول

اســتدل أصــحاب القــول الأول القــائلین بــأن الوصــي إذا ادعــى دفــع مــال القاصــر إلیــه بعــد بلوغــه     

  .یمینه بالقیاس والمعقول وأنكر القاصر فالقول قول الوصي مع

س: أوا:  

ت الودیعـة، فـالقول قولـه مـع یمینـه دحیث قاسوا الوصي على المودع فكمـا أن المـودع إذا قـال رد    

  .)1(والعلة الجامعة بینهما اعتبار الأمانة ،فكذلك الوصي مع القاصر

م :لا:  

قبول قوله فیبقى الأصل علـى مـا هـو حتـى تقـام والأمانة تقتضي  ،إن الأصل في الوصي الأمانة    

  .)2(بینة على خلافه

  :أدلة القول الثاني

استدل أصـحاب القـول الثـاني القـائلین بعـدم قبـول دعـوى الوصـي بـدفع المـال وقبـول قـول القاصـر     

  .إلا أن یأتي الوصي ببینة على قوله بالكتاب والقیاس

ب: أوا:  

: (قوله تعالى                                               ()3(.  

ا و:  

شـهاد لقصـر فـلا بـد مـن إقامـة البینـة بالإدلـت الآیـة علـى أن الوصـي إذا دفـع المـال إلـى الیتـامى ا    

  .)4(هعلى دفع المال، فإذا ترك الوصي الإشهاد فقد فرط فلا یقبل قول

م :سا:  

حیث قاسوا دعـوى الوصـي بـدفع المـال للقاصـر علـى دعـوى الملـتقط إذا دفـع اللقطـة إلـى مالكهـا،     

لأن المالــك لــم یفــوض إلیــه الحفــظ لا تقبــل  ؛فكمــا أن الملــتقط لا تقبــل دعــواه بــدفع اللقطــة إلــى مالكهــا

  .)5(التفویض من صاحب المالدعواه بدفع المال إلى القاصر، والعلة الجامعة بینهما عدم 

  

  ).4/347(المبدع : ، ابن مفلح)3/758(المهذب : الشیرازي) 1(

  ).4/347(المبدع : ، ابن مفلح)3/758(المهذب : ، الشیرازي)10/443(رد المختار : ابن عابدین) 2(

  ).6(آیة : سورة النساء) 3(

  ).4/356(روح المعاني : الألوسي) 4(

  ).4/347(المبدع : ، ابن مفلح)3/758(المهذب : ، الشیرازي)4/612(حاشیة : الصاوي) 5(
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 ض:  

وصــي مســلط علــى المــال، إن القیــاس مــع الفــارق فــالملتقط لــم یفوضــه أحــد بالتقــاط المــال، بینمــا ال    

  .علیه من قبل الموصي، فله ولایة دفع المال إلى القاصر إذا آنس منه رشداً  واستمد ولایته

  : اف

  :یرجع الخلاف بین الفقهاء إلى ما یأتي    

قاســوا دعــوى الموصــي فــي دفــع المــال للقاصــر علــى : اخــتلافهم فــي القیــاس، فــالفریق الأول -1

  .قاسوا دعوى الوصي على دعوى الملتقط لمال الغیر: دعوى المودع، بینما الفریق الثاني

: صـر، فـالفریق الأولاختلافهم في اعتبار أمانـة الوصـي فـي حفـظ المـال حـین دفعـه إلـى القا -2

اعتبـر أمانــة الوصــي فـي حفــظ المــال حـین دفعــه فقبلــوا قولـه، بینمــا الفریــق الثـاني لــم یعتبــروا 

 .أمانته في حفظ المال حین دفعه فلم یقبلوا قوله وجعلوا القول للقاصر

اأي اا:  

جیح القــول الثــاني بعــد النظــر فــي أقــوال الفقهــاء وأدلــتهم ومناقشــتها وســبب الخــلاف، یظهــر لــي تــر     

بعــدم قبـول دعــوى الوصــي بـدفع المــال وقبــول قـول القاصــر، إلا أن یــأتي الوصـي ببینــة وذلــك : القائـل

  :لما یأتي

إن الآیة الذي استدل بها جمهور الفقهاء جاءت لترشد الأوصیاء للاشهاد وبالبینـة علـى دفـع  -1

  .المال

المـال  دفعـه للوصـي الإشـهاد علـىراً، فـالأولى ر الشهود لـیس أمـراً عسـیو إن دفع المال بحض -2

 .ودرءاً للتهمة عن نفسه ،میمصلحة الیت حرصاً على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ما ا  
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ن ا  
 موصـىلما كانت الوصایة عقد من عقود الأمانة، وكان الأصل فـي الوصـي الأمانـة علـى مـال ال    

  .)1(الوصیة علیهم، فلا یضمن إلا إذا تعدى أو قصر في حقوق القاصرین أو

  :سائل التي یضمن فیها الوصي إذا تعدى وقصر عبر الحالات الآتیةلذلك سأتناول أهم الم    

وا ا :ر  ا ل إا ا 2(إذا د:(  

اتفق الفقهاء على أن الوصي إذا دفع المال إلى القاصرین قبل رشدهم، فإنـه یضـمن مـا تلـف مـن     

  :أقام بینة على تسلیمه المال، واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجهین المال، وإن

  :ا اول

حیـث إنـه لـم یبـق القاصـرین تحـت ولایتـه  ،إن دفع الوصي المال للقاصرین قبـل الرشـد تفـریط منـه    

  .إلى وقت البلوغ فكان تقصیراً وتفریطاً منه فلزمه الضمان

ما ا:  

ن لألـیس أهـلاً  نْ دفعـه إلـى مَـ فـي غیـر محلـه، لأنـه ل للقاصـرین قبـل رشـدهمإن دفع الوصي الما    

  .)3(یدفع إلیه

ال ان ام :  

إذا بلــغ الولــد غیــر رشــید فــلا یســلم المــال إلیــه : " ، مــن القــانون مــا نصــه)478(جــاء فــي المــادة     

 .)4("قبلهاحتى یبلغ خمساً وعشرین ما لم یؤنس رشده 

رموافقت المادة اتفاق الفقهاء :ا.  

اما  :ونا غ إذا اا  ر ا  ا :  

اختلــف الفقهــاء فیمــا إذا اختلــف القاصــر بعــد رشــده مــع الوصــي فــي قــدر النفقــة علیــه كــأن یقــول     

ة دینـــار، الوصـــي أنفقـــت علیـــك فـــي مـــدة ســـنة ألـــف دینـــار، ویقـــول القاصـــر بـــل أنفقـــت علـــي خمســـمائ

  :فأیهما تقبل دعواه على قولین
  

  ).73، 70ص(ضمان المنافع : ، إبراهیم فاضل)2/613(المدخل الفقهي : الزرقا) 1(

، )10/423( حاشـیة: اره وظهـور رشـده، ابـن عابـدینللقاصـر إلا بعـد اختبـالوصـي المـال اتفق الفقهاء على أنـه لا یعطـي ) 2(

  ).6/224(الشرح الكبیر : ، ابن قدامة)2/302(حاشیة : ة، عمیر )4/612(الشرح الصغیر : الدردیر

الشـرح الكبیـر : ، ابـن قدامـة)2/302(حاشـیة : ، عمیـرة)4/457(حاشـیة : ، الدسـوقي)10/423(رد المختـار : ابن عابدین) 3(

)6/224.(  

  ).10/76(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 4(

  :ال اول
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اختلـــف القاصــر مــع الوصـــي فــي قـــدر النفقــة علیــه، فإنـــه یقبــل قـــول ذهــب أصــحابه إلـــى أنــه إذا     

  :ما یدعیه إلا في عدة مسائل أهمها ما یأتيالوصي من غیر بینة فی

  .إذا ادعى الوصي قضاء دین المیت -1

 .مال آخر فدفع ضمانهاستهلك إذا ادعى أن الیتیم  -2

 .إذا ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة -3

 .نفاق على مَحْرم الیتیمإذا ادعى الإ -4

 .إذا ادعى أنه أذن للیتیم في التجارة فركبته دیون فقضاها عنه -5

 .علیه من مال نفسه حال غیبة ماله وأراد الرجوع علیه بما أنفقإذا ادعى الإنفاق  -6

 .إذا اتجر وربح، ثم ادعى أنه كان مضارباً  -7

 .إذا ادعى فداء عبده الجاني -8

 .ل بعد بیع التركة قبل قبض ثمنهاإذا ادعى قضاء دین المیت من ما -9

  .إذا ادعى أنه زوج الیتیم إمرأة ودفع مهرها من ماله، ثم تبین أن المرأة میتة -10

الوصي في تلـك المسـائل فـي قـدر النفقـة، فإنـه یضـمن إلا إذا  معالقاصر عند بلوغه  اختلفإذا ف    

  :لكنهم اشترطوا إلیه ذهب المالكیةو أقام بینة على دعواه، وهو مذهب الحنفیة، 

  .أن یكون الصغیر في حضانة الموصي -1

 .أن تشبه دعوى القاصر قول الوصي -2

 .)1(یحلف الوصي على دعواه أن -3

مل اا:  

ذهـب أصـحابه إلـى أنـه إذا اختلــف القاصـر بعـد رشـده مـع الوصــي فـي قـدر النفقـة إلـى التفصــیل،     

بــالمعروف مــن غیــر إســراف وتفــریط وكــان إذا كــان مــا یدعیــه الوصــي مــن مقــدار النفقــة : حیــث قــالوا

موافقــاً للعــادة والعــرف، فــالقول قولــه، وإن كــان أكثــر مــن النفقــة بــالمعروف ومخــالف للعــرف والعــادة، 

  .)2(فعلیه الضمان، وهو مذهب الشافعیة والحنابلة

  

  

  

  ).4/611(حاشیة : ، الصاوي)10/435(حاشیة : ابن عابدین) 1(

  ).3/532(كشاف القناع : ، البهوتي)3/758(المهذب : الشیرازي) 2(

دا:  
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  :أد ال اول

اســـتدل أصـــحاب القـــول الأول القـــائلین بقبـــول قـــول الوصـــي مـــن غیـــر بینـــة إلا فـــي عـــدة مســـائل     

  :بالمعقول من وجهین

  :ا اول

  .النفقةقدر  أَتمن على المال فتقبل دعواه فيم إن الوصایة من عقود الأمانات والوصي أمین    

ما ا:  

إن إقامــة البینــة علــى النفقــة أمــر متعــذر، فلــو كلــف الوصــي بالبینــة علــى كــل شــيء أنفقــه علــى     

القصــر لشــق ذلــك علیــه، إذ یحتــاج إلــى الأشــهاد علــى كــل دینــار ینفقــه، وذلــك متعــذر وموضــوع عنــد 

  .)3(الناس

  :أ د اء

ة لیســت مــن حــوائج حاجــاتهم، وهــذه الأمــور المســتثنا إن الوصــي ینفــق علــى الصــغار مــا یقضــي    

لـذلك احتاجـت إلـى بینـة مـن الموصـي  ولیست من صلاحیات الوصي المسلط علیهـا، الیتیم المباشرة،

  .)1(كي تقبل دعواه ولا یضمن

مل اا أد:  

النفقــة،  اسـتدل أصـحاب القـول الثـاني القــائلین بالتفصـیل إذا اختلـف القاصـر مــع الوصـي فـي قـدر    

فــــإذا كانـــــت بــــالمعروف، فـــــالقول للوصــــي وإن كانـــــت أكثــــر مـــــن النفقــــة بـــــالمعروف ضــــمن الوصـــــي 

  :بالمعقول

علــى إن الوصـي أمـین بالنفقـة علـى القصـر إذا كانـت النفقـة بـالمعروف، فـإذا فـرط بالزیـادة  :ا     

  .)2(لأنه خالف المعروف والعادة القدر المعروف عند الناس ضمن؛

  : اف

ـــین الفقهـــاء إلـــى اخـــتلافهم فـــي حصـــر ا      لنفقـــة علـــى القصـــر لا غیـــرهم، فـــالفریقیرجـــع الخـــلاف ب

فـي حـدود مـا سـلط علیـه مـن حـوائج النفقـة، قول الوصي بدعواه فـي قـدر النفقـة إذا كانـت  لَ بِ قَ : الأول

  : ثانيبینما الفریق ال ؛ لأنه لیست من صلاحیات الوصي،وجعلوا البینة على الوصي فیما استثنوه

  

  ).4/611(حاشیة : ، الصاوي)10/435(حاشیة : ابن عابدین) 1(

  ).10/437(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).3/532(كشاف القناع : ، البهوتي)3/758(المهذب : ازير الشی) 3(
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ب لـه مـن نفقـة، فـإذا لا تخرج عن حوائج الیتیم فیما یج قبلوا قول الوصي بدعواه إذا كانت بالمعروف

  .لأنها لم توجه للنفقة على الیتیم فخرجت عن نطاق المعروف وائجه ضمن؛زادت عن ح

اأي اا:  

إذا اختلـف : أمیـل إلـى القـول الثـاني القائـل بالتفصـیل ،وسـبب الخـلاف ،بعد دراسة المسألة وأدلتها    

فقـة القاصر مع الوصي في قدر النفقة، فإن كانت بالمعروف، فالقول للوصـي وإن كانـت أكثـر مـن الن

  :وذلك لما یأتي ،بالمعروف فیضمن الوصي

إن قـدر النفقـة عنــد الاخـتلاف یرجــع إلـى مــا هـو متعـارف علیــه عنـد النــاس، فالعـادة محكمــة  -1

  .في مثل هذه الحالة فیرجع إلیها

القــول الأول جعلــوا الضــابط فــي قبــول دعــوى الوصــي أو رَدهــا عنــد الاخــتلاف أصــحاب إن  -2

جعلـوا الضـابط هـو التعـدي : المسـائل، بینمـا الفریـق الثـاني بدون بینـة مطلقـاً، واسـتثنوا بعـض

والإفـراط فــي قــدر النفقــة أو النفقـة بــالمعروف، وهــو ضــابط فـي كــل المســائل لا بعضــها، فقــد 

 .تختلف المسائل باختلاف الزمان والمكان

ال ان ام :  

عیـه مـن الصـرف فیمـا یتعلـق بـالیتیم یقبل قول الوصـي فیمـا ید"  :ما نصه) 475(جاء في المادة     

أو مورثه إلا في مسـائل منهـا مـا إذا ادعـى أنـه قضـى دیـن بـلا أمـر قاضـي، أو ادعـى أنـه قضـاه مـن 

ماله أو أن الیتیم استهلك في صغره مالاً لآخـر فـأداه عنـه مـن مـال نفسـه أو مـال الیتـیم، أو أنـه أنفـق 

ادعاءه في وقـت لا تصـلح الأرض للزراعـة أو  خراج أرضه وكان على محرم للیتیم أو ادعى أنه دفع

ا مـن مـال نفسـه، هـأو أنـه زوجـه امـرأة ودفـع لـه مهر  ،أنه أذن له في التجارة فركبته دیون فقضاها عنه

أو اتجر في مال الیتـیم وربـح وادعـى أنـه كـان مضـارباً، ففـي هـذه الصـور كلهـا إذا أنكـر  ،والمرأة میتة

  .)1("یقم البینة على دعواهي ما لم صالیتیم بعد بلوغه ضمن الو 

رمتجاء القانون موافقاً للقول الأول مـن هـذه المسـألة، وهـو مـذهب الحنفیـة والمالكیـة، ومـا ذهبـ :ا 

  .سباب التي ذكرتهاللأإلى ترجیحه هو القول الثاني، 

 

  

  

  

  

  

  ).10/77(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(



  

  

  

  المبحث الثاني

  طرق انتهاء الوصاية
  

  :انلبوفیه مط
  

  .امء ا  ا: ا اول

ما ا :ا   ء اام.  
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  ا اول
ا  ء اام  

وصــــایته علــــى  ء، وإنهـــاأتنـــاول فــــي هـــذا المطلــــب الأســـباب التــــي تســـوغ للقاضــــي عـــزل الوصــــي    

  :القاصرین وتركتهم، وذلك عبر النقاط الآتیة

أو :ا م:  

 علـــیهم بطلـــت وصـــایته للموصـــى خیانـــة الوصـــي عنـــد القاضـــي تفـــق الفقهـــاء علـــى أنـــه إذا ثبـــتا    

  ووجـــب علــــى القاضــــي أن یعزلــــه ویقـــیم غیــــره لیقــــوم مقامــــه ویســـتوي فــــي ذلــــك وصــــي الأب ووصــــي 

  :بالمعقولا على ذلك واستدلو  ،القاضي

بعـــد مماتـــه، والخـــائن لا تصـــح إن الوصـــایة إنابـــة مـــن الموصـــي للوصـــي لیتصـــرف عنـــه : قـــالوا    

  .)1(تمكنه من التصرف نه متهم بالخیانة، ولیس له أهلیةلأ نیابته؛

م :ن ا ا  ا :  

یـه یبقبشـئون الوصـایة أیعـز لـه القاضـي أم  اختلف الفقهاء فیما إذا ثبت عجـز الوصـي عـن القیـام    

  :یعینه على قولین نْ ویضم إلیه مَ 

  :ال اول

یعزلـه، أمـا إذا كـان العجـز ضي عجز الوصي عجزاً تامـاً فلـه أإذا ثبت للقا أنه ذهب أصحابه إلى    

بضــم غیــره فیضـــم إلیــه مــن یعینـــه ولا یعزلــه، ویســتوي فــي ذلـــك وصــي الأب والقاضــي، وهـــو ینجبــر 

  .)2(ذهب الحنفیةم

مل اا:  

ذهب أصحابه إلى أنه لا یجـوز للقاضـي عـزل وصـي الأب إذا ثبـت عجـزه عـن القیـام بالوصـایة،     

 ،والشــافعیة ،عزلــه إذا ثبــت عجــزه، وهــو مــذهب المالكیــةیإلیــه غیــره، أمــا وصــي القاضــي ف یضــم وإنمــا

  .)3(والحنابلة

  

  

  

  

كشـاف القنـاع : ، البهـوتي)3/755(المهـذب : ، الشـیرازي)9/583(مـنح الجلیـل : ، علیش)10/412(حاشیة : ابن عابدین) 1(

)4/482.(  

  ).10/412(حاشیة : ابن عابدین) 2(

  ).4/478(كشاف القناع : ، البهوتي)3/95(مغني المحتاج : ، الشربیني)9/581(منح الجلیل  :علیش) 3(
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دا:  

  :أد ال اول

بجــواز عــزل القاضــي للوصــي إذا ثبــت عجــزه عــن القیــام : ول القــائلیناســتدل أصــحاب القــول الأ    

  .لبالوصایة وبضم غیره إذا كان العجز ینجبر به بالمعقو 

علــیهم، فــإذا عجــز الوصــي  بــالنظر فــي حــال الوصــي وحــال الموصــى إن القاضــي مــأمور: قــالوا    

ي عـزل الوصـي إذا عجـز، مقـام الموصـي فـ القیام بالوصایة عزله وعین غیره؛ لأن القاضي یقوم عن

لأن العجز سـبب لإحـداث الخلـل فـي التصـرف فـي حـوائج  ؛فعلإذا كان العجز ینجبر بضم غیره  أما

  .)1(الموصي علیهم فیرتفع بضم غیره

مل اا أد:  

بعـدم جـواز عـزل القاضـي لوصـي الأب إذا ثبـت عجـزه عـن  تدل أصحاب القول الثاني القـائلیناس    

ــــام بالوصــــای ــــره، وجــــواز عــــزل وصــــي القاضــــي إذا عجــــز عــــن الوصــــایة ، وإنمــــا یةالقی ضــــم إلیــــه غی

  :بالمعقول

نـــوع خلـــل بـــبعض  هإن الوصـــایة إلـــى العـــاجز صـــحیحة لا یجـــوز إبطالهـــا، إلا إنـــه فـــي انفـــراد: قـــالوا

  .ضم إلیه القاضي من یعینه تكمیلاً للمقصودالمقصود لعجزه، فی

ا ل و ا أ:  

وصي القاضـي یسـتمد ولایتـه مـن القاضـي فلـه أن یعزلـه بمجـرد اخـتلال كفایتـه وقدرتـه علـى  إن: قالوا

  .)2(أمر الوصایة

  : اف

تقــدیر الخلــل النــاتج عــن عجــز الوصــي، فــالفریق  فــي یرجــع الخــلاف بــین الفقهــاء إلــى اخــتلافهم    

عجـــز الـــذي ینجبـــر بضـــم یلـــزم العـــزل أو الوصـــي إلـــى مراتـــب العجـــز التـــام الــذي رتــب عـــزل ال: الأول

اعتبــر الخلــل النــاتج ســبب العجــز لا یرتقــي إلــى العــزل، وإنمــا بضــم : الغیــر إلیــه، بینمــا الفریــق الثــاني

  .غیره ینجبر

اأي اا:  

بجـــواز عــــزل القاضــــي : أمیـــل إلــــى القـــول القائــــل ،بعـــد عــــرض المســـألة وأدلتهــــا وســـبب الخــــلاف    

وبضــم غیــره إذا كــان العجــز ینجبــر بــذلك، وذلــك لمــا  للوصــي إذا ثبــت عجــزه عــن القیــام بالوصــایة،

  :یأتي

  

  ).28/24(المبسوط : السرخسي) 1(

  ).4/478(كشاف القناع : ، البهوتي)6/103(نهایة المحتاج : ، الرملي)9/581(منح الجلیل : علیش) 2(
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إن العجز أحیاناً یصعب معالجته، فلیس لـه بـد مـن العـزل، فـإذا كـان ینجبـر بضـم آخـر إلیـه  -1

  .عل وأمن إحداث الخلل في مصالح الیتیمف

ن یّ وحــق الموصــي علــیهم فحــق الموصــي أن یعــإن القــول الأول فیــه رعایــة لحــق الموصــي  -2

لهــا، وحــق الموصــي علــیهم فــي اختیــار الأصــلح لهــم ســواء كــان  علــى وصــایته مــن هــو كفــؤ

 .هذا الأصلح إما بالعزل التام للوصي، أو بضم غیره إلیه

  : من اال ا

وإن كــان عــاجزاً عــن القیــام بهــا حقیقــة یضــم " ... مــن القــانون مــا نصــه ) 445(جــاء فــي المــادة     

  .)1(..."إلیه غیره، فإن ظهر للقاضي عجزه أصلاً یستبدله

رموافقت المادة القول الأول، وهو ما ذهبت إلى ترجیحه :ا.  

 : أو ن ا:  

وجــوب عــزل القاضــي للوصــي إذا أصــابه الجنــون، أو المــوت ونصــب غیــره،  اتفــق الفقهــاء علــى    

  :واستدلوا على ذلك بالمعقول

إن الجنـــون أو المـــوت علّـــة لـــزوال الأهلیـــة والولایـــة، فـــإذا جـــن الوصـــي أو مـــات وجـــب علــــى : قـــالوا

  .)2(القاضي تعیین غیره حرصاً على مصلحة القاصرین

ال ان ام :  

یكـون الوصـي مسـلماً حـراً عـاقلاً بالغـاً أمینـاً حسـن " مـن القـانون مـا نصـه ) 443(ي المـادة جاء ف    

  .)3("التصرف، فإذا أوصى لغیر ذلك فالقاضي یعزله ویستبدله

را :ا و   ان:  

م، على أن للقاضي عزل الوصـي الـذي فقـد شـرط مـن شـروط الكفایـة وهـي الإسـلا )4(اتفق الفقهاء    

، والعدالـة، فهـي شـروط لصـحة الوصـایة، فـاعتبر وجودهـا )القدرة على التصـرف(التكلیف، الرشد، أو 

  :في الوصي، واستدلوا لكل شرط بدلیل

  

  

  

  ).10/71(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 1(

ـــدردیر)10/412(حاشـــیة : ابـــن عابـــدین) 2( ــربیني)4/606(الشـــرح الصـــغیر : ، ال : ، البهـــوتي)3/96(لمحتـــاج مغنـــي ا: ، الشـ

  ).4/478(كشاف القناع 

  ).10/72( مجموعة القوانین: مازن سیسالم وآخرون) 3(

ـــدردیر، )10/410(حاشـــیة : ابـــن عابـــدین) 4( ــربیني، )4/606(الشـــرح الصـــغیر : ال : ، البهـــوتي)3/94(مغنـــي المحتـــاج : الشـ

  ).4/479(كشاف القناع 
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  :واا ب: ا -أ

 : تعالىقال                                  )1(.  

ا و:  

دلـــت الآیـــة علـــى أنـــه لا ولایـــة لكـــافر علـــى مســـلم والوصـــایة مـــن الولایـــات الشـــرعیة، فـــلا یصـــح     

  .الإیصاء إلى الكافر

  :واا ل: ا -ب

  .یلي أمر نفسه، فكیف یتولى أمور غیره لاإن غیر المكلف : قالوا    

  :واا  ا ا ل: ا -ج

  .إن الرشد عكس السفه، والسفیه لا تصح إلیه الوصایة وذلك لانعدام المصلحة في تولیته: قالوا    

  :واا  ذ ل: اا -د

  .)2(لایة الفاسقإن الوصایة ولایة وائتمان، ولا تصح و : قالوا    

 أم فاسـقاً، ،هـذا الوصـي عـدلاً  ، سواء كانشاء ه متىالذي عین هوصیوالجدیر ذكره أن للقاضي عزل 

  :واستدلوا على ذلك بالقیاس وهذا محل اتفاق بین الفقهاء،

الموكل یملك عـزل وكیلـه، حیـث شـاء، فكـذلك  وصي القاضي على الوكیل، فكما أن: حیث قاسوا    

  .)3(والعلة الجامعة بینهما الإنابة ،ل وصیه الذي عینه متى شاءالقاضي یملك عز 

ال ان ام :  

یكـون الوصـي مسـلماً حـراً عـاقلاً بالغـاً أمینـاً حسـن " مـن القـانون مـا نصـه ) 443(جاء في المـادة     

  .)4("التصرف، فإذا أوصى لغیر ذلك فالقاضي یعزله ویستبدله

رمة اتفاق الفقهاءوافقت الماد :ا.  

  

  

  

  

  ).141(آیة : سورة النساء) 1(

كشاف القناع : ، البهوتي)3/94(مغني المحتاج : ، الشربیني)4/452(حاشیة : ، الدسوقي)10/410(حاشیة : ابن عابدین) 2(

)4/479.(  

  ).10/413(حاشیة : ابن عابدین) 3(

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 4(
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ما ا  
ا   ء اام  

أتنـــاول فـــي هـــذا المطلــــب المســـوغات التـــي تحیــــل الوصـــي عـــن الوصـــایة مــــن غیـــر تـــدخل مــــن     

علــیهم، وذلــك  قبــل الوصــي أو الموصــي أو مــن الموصــىالقاضــي، وقــد تكــون هــذه المســوغات مــن 

  :عبر النقاط الآتیة

أو : ل ا:  

مـا إذا غلـب هاء على أن للموصي عزل الوصي في حیاته متى شاء، واسـتثنى الشـافعیة اتفق الفق    

  .على ظن الموصي تلف المال باستیلاء ظالم أو غیره فإنه لا یعزله

  :واستدلوا على ذلك بالقیاس

الوصـي علـى الوكیـل فكمـا أن الموكـل یملـك عـزل وكیلـه متـى شـاء فـي حـال حیاتـه، : حیث قاسوا    

  .)1(والعلة الجامعة بینهما ولایة العزل ،ي یملك عزل وصیه متى شاءفكذلك الموص

ال ان ام :  

یجــوز للموصــي أن یعــزل الوصــي مــن الوصــایة "  :مــن القــانون مــا نصــه) 444(جــاء فــي المــادة     

  .)2("ویخرجه عنها بعد قبوله ولو في غیبته

رموافقت المادة اتفاق الفقهاء :ا.  

م : ال اام:  

اتفــق الفقهــاء علــى أن للوصــي أن یعــزل نفســه عــن الوصــایة فــي حیــاة الموصــي واســتدلوا بالــدلیل     

  :السابق، ولكنهم اختلفوا في جواز عزل الوصي نفسه عن الوصایة بعد موت الموصي على قولین

  :ال اول

الموصـــي، وهـــو مـــذهب الحنفیـــة ذهــب أصـــحابه إلـــى عـــدم جــواز عـــزل الوصـــي نفســـه بعـــد مــوت     

  .)3(والمالكیة

  

  

  

الروض المربع : ، البهوتي)3/99(مغني المحتاج : ، الشربیني)8/508(حاشیة : ، الخرشي)10/49(حاشیة : ابن عابدین) 1(

)6/79.(  

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 2(

  ).8/508(حاشیة : ، الخرشي)4/258(الهدایة : المرغیناني) 3(

مل اا:  
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ذهـــب أصـــحابه إلـــى جـــواز عـــزل الوصـــي نفســـه بعـــد مـــوت الموصـــي ومتـــى شـــاء، وهـــو مـــذهب      

  .)1(الشافعیة والحنابلة

هـا تحـت عنـوان حكـم الوصـایة تهـا وسـبب الخـلاف والـرأي الـراجح فیوقد سبق عرض المسـألة وأدل    

  .)2(اللزوم والجواز من حیث

ال ان ام :  

مــن أوصــى إلیــه بمجــرد الوصــایة فــي حیــاة : " مــن القــانون مــا نصــه) 436(جــاءه فــي المــادة   - أ

 .)3(" یصحالرد، وإن ردها بغیر علمه لا الموصي، فإن ردها بعلمه صح

رماتفاق الفقهاء في رأس المسألة السابقةالمادة وافقت  :ا .  

فقبــل الوصـــایة فــي حیـــاة  مـــن أوصــى إلیـــه: "مـــن القــانون مـــا نصــه) 435(جــاء فـــي المــادة    -  ب

 .)4( ..."الموصي لزمته، ولیس له الخروج عنها بعد موت الموصي

رموافقت المادة القول الأول من المسألة السابقة، وهو ما ذهبت إلى ترجیحه :ا.  

 : ءم ء اام:  

وصــي علـى التركـة والأولاد، فإنهــا لإنهـاء وصـایة ال مــدة اتفـق الفقهـاء علـى أنــه إذا حـدد الموصـي    

أو غیرهـــا، واســتدلوا علـــى ذلـــك  ،تنتهــي بهـــذه المــدة، كـــأن یوصــي إلیـــه شـــهر أو ســنة أو بقـــدوم فــلان

  :بالقیاس

الوصــایة علــى الوكالــة، فكمــا أن الوكیــل اســتفاد التصــرف بــالإذن مــن الموكــل فكــان : حیــث قاســوا    

حســب مــا أذن لــه الموصــي والعلــة الجامعــة  مقصــوراً علــى مــا أذن لــه فیــه، فكــذلك الوصــي یتصــرف

  .)5(بینهما الإذن المقید

ال ان ام :  

أي ( الخـــروج منهـــا) أي الوصـــي(ولـــیس لـــه : "... مـــن القـــانون مـــا نصـــه) 435(جـــاء فـــي المـــادة     

  .)6("بعد موت الموصي ما لم یكن جعل وصایته على أن یخرج نفسه منه متى شاء )الوصایة

  

  ).7/77(الإنصاف : ، المرداوي)16/406(المجموع : النووي )1(

  .من البحث) 19ص(صفحة : انظر) 2(

  ).10/72(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 3(

  ).10/72(نفس المرجع السابق ) 4(

كشــاف : وتي، البهــ)16/502(، المطیعــي المجمــوع )4/484(جــواهر الإكلیــل : ، الأزهــري)28/27(المبســوط : السرخســي) 5(

  ).4/484(القنناع 

  ).10/71(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 6(

رموافقت المادة اتفاق الفقهاء على إنهاء الوصایة إذا انتهت مدتها :ا.  
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را :ار  غ ا:  

اختلفـــوا فـــي  القاصـــرین تنتهـــي ببلـــوغهم ورشـــدهم، ولكـــنهم علـــى اتفـــق الفقهـــاء علـــى أن الوصـــایة    

  :افتقار ذلك إلى حكم القاضي على قولین

  :ال اول

القاضـي وهـو حكـم ذهب أصحابه إلـى أنـه إذا بلـغ القاصـر الرشـد، فإنـه یتصـرف بنفسـه مـن غیـر     

  .)1(مذهب الحنفیة والمالكیة، وقول للشافعیة ومذهب الحنابلة

مل اا:  

لرشـــد فإنـــه لا یتصـــرف فـــي المـــال بنفســـه حتـــى یحكـــم ذهـــب أصـــحابه إلـــى أنـــه إذا بلـــغ القاصـــر ا    

  .)2(الحاكم برشده وهو قول للشافعیة

دا:  

  :أد ال اول

بـالمعقول  إذا بلـغ رشـیداً  حكـم القاضـيأصحاب القول الأول القائلین بانتهاء الوصـایة دون استدل     

  :من وجهین

  :ا اول

من غیـر حكـم القاضـي، فتـزول بغیـر حكمـه اعتبـاراً  ن كانتإن ثبوت ولایة الوصي على القاصری    

  .بالأصل

ما ا:  

إن القول بوقف تصـرف الصـبي الـذي بلـغ الرشـد علـى حكـم القاضـي ینـتج عنـه قضـائیاً أن یكـون     

  .)3(لأن القاضي لم یحكم برشدهم ؛أكثر الناس محجوراً علیهم

مل اا أد:  

  :ثاني القائلین بعدم زوال الوصایة إلا بحكم القاضي بالمعقولاستدل أصحاب القول ال    

  

  

الشــرح : ، ابــن قدامــة)155ص(التنبیــه : ، الشــیرازي)2/147(جــواهر الإكلیــل : ، الأزهــري)28/27(المبســوط : السرخســي) 1(

  ).6/219(الكبیر 

  ).2/302(حاشیة : عمیرة) 2(

الشــرح : ، ابــن قدامــة)155ص(التنبیــه : ، الشــیرازي)2/147(كلیــل جــواهر الإ: ، الأزهــري)28/27(المبســوط : السرخســي) 3(

  ).6/219(الكبیر 
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إن رفــع الولایــة عــن القاصــرین یحتــاج إلــى نظــر واجتهــاد مــن القاضــي كــي یتأكــد مــن رشــدهم : قــالوا

  .)1(وصلاحهم للتصرف بشئون أنفسهم وتحریاً للمصلحة

  : اف

م فــي اعتبــار ثبــوت الأهلیــة بالرشــد أو بحكــم القاضــي، یرجــع الخــلاف بــین الفقهــاء إلــى اخــتلافه    

أثبــــت الأهلیــــة للقاصــــرین ببلــــوغهم الرشــــد فلــــذلك قــــالوا بانتهــــاء الوصــــایة بغیــــر حكــــم : فــــالفریق الأول

  .حكم القاضيبالقاضي، بینما أناط الفریق الثاني الأمر 

اأي اا:  

بانتهــاء الوصــایة مــن : الأول القائــل بعــد عــرض المســألة وأدلتهــا وســبب الخــلاف أمیــل إلــى القــول    

  :غیر حكم القاضي ، وذلك لما یأتي

إن القاضي له حق التـدخل فـي الولایـات الخاصـة عنـد التعـدي، أو التقصـیر وزوال الوصـایة  -1

  .لیس فیه مسوغ لتدخل القاضي

ار القاصـر قبــل تســلیمه المـال فیغنــي ذلــك عـن تــدخل القاضــي للنظــر إن الوصـي یقــوم باختبــ -2

 .القاصرفي حال 

ال ان ام :  

إذا بلــغ الصــبي والصــبیة رشــیدین تــزول عنهمــا : " صــهمــن القــانون مــا ن) 477(جــاء فــي المــادة     

ولایة الولي أو الوصي ویكون لهمـا التصـرف فـي شـئون أنفسـهما ولا یجبـران علـى النكـاح إلا إذا كـان 

و الوصــي فــي المــال أو الــنفس بمجــرد البلــوغ بــل بهمــا عتــه أو جنــون، ولا تــزول عنهمــا ولایــة الــولي أ

  .)2("بظهور الرشد وحسن التصرف بالمال

  .وافقت المادة اتفاق الفقهاء على تسلیم المال للقاصر عند رشده: المقارنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).2/302(حاشیة : عمیرة) 1(

  ).10/77(مجموعة القوانین : مازن سیسالم وآخرون) 2(
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ا  
  

 بـأهم النتـائج --والصـلاة والسـلام علـى رسـول االله  ،أختم بحثي هذا بعد حمد االله والثنـاء علیـه    

  :وهي ،التي توصلت إلیها خلال دراسة البحث

إن الوصایة والوصیة في اللغـة تـأتي بمعنـى الوصـل، وسـمیت الوصـایة وصـایة، لأن المیـت  -1

  .د موتهیصل بها ما كان في حیاته بما بع

در علــى القیــام بهــا أن اوعلیــه فیســتحب للقــوي القــ ،إن عقــد الوصــایة مشــروع باتفــاق الفقهــاء -2

تأكـد لـه عـدم القیـام  نْ یقبل الوصایة إلیـه وتكـره لمـن ظـن مـن نفسـه الضـعف، وتحـرم علـى مَـ

 .بها

إن الوصایة عقد جـائز بـین الطـرفین الموصـي والوصـي، وذلـك فـي حیـاة الموصـي، أمـا بعـد  -3

 .عین غیرهیلا یخرج الوصي من الوصایة إلا بالرجوع إلى القاضي لفموته 

ووصـي القاضـي ووصــي  ،محـل دراسـتههـذا وصـي الخلیفـة لــیس  :إن الأوصـیاء ثلاثـة أنـواع -4

الأب أقــــوى مــــن وصــــي  یــــث القــــوة والضــــعف فــــي الولایــــة، إن وصــــيالأب، مــــراتبهم مــــن ح

 .القاضي باتفاق الفقهاء

وصـي الأب، ولهـا أثرهـا فـي مـدى صـلاحیة كـل واحـد إن هنـاك فـروق بـین وصـي القاضـي و  -5

 ؛منهمــا فــي التصــرف أهمهــا أن وصــي الأب لــه ســلطة تصــرف أوســع مــن وصــي القاضــي

 .ان الأب، أما وصي القاضي فینوب عن القاضيمكلأنه ینوب 

ن فأشـار فــي یشـرع للموصـي أن یعــین أكثـر مــن وصـي علــى تركتـه، فـإذا أوصــى إلـى وصــیی -6

مــا بالتصـــرف، أو انفــراد كـــل واحــد منهـــا بتصــرف معـــین اتبــع مـــا الإیصـــاء باجتماعه صــیغة

نصه علیه في الصیغة، أما إذا أطلق الإیصاء لهمـا جمیعـاً فـالراجح الاجتمـاع فـي التصـرف 

 .تنتظر اجتماع الوصیینلا ر التي و إلا في الأم

 فـي مكـان تحـت أیـدیهما، فـإن یوضـعإذا اختلف الوصیان في أیهما یحفظ المـال عنـده، فإنـه  -7

 .تماً علیه ودفع إلى أمین القاضي یحفظهذلك خ تعذر

إذا أوصى الموصي إلى الوصي بالتصرف في نوع واحد من التصـرفات، فإنـه یصـیر وصـیاً  -8

علــى عیالــه، ولا یتعــداه إلا إذا  فــي كــل الأنــواع كــأن یوصــي إلیــه بقضــاء دیونــه، أو الإنفــاق

 .كانت الوصایة عامة، فإنه یصیر وصیاً في كل الأنواع

ولــه أن یوكــل بكــل مــا یعملــه  ،للوصــي أن یوصــي إلــى غیــره مــن غیــر إذن الموصــي بــذلك -9

 .بنفسه



  
  

  الخاتمـــــــــة
 

  

 119 

ختلــف ســلطة الوصــي فــي بیـــع شــيء مــن تركــه الموصـــي بــاختلاف حــال التركــة بالنســـبة ت -10

لخلوهـــا مـــن الـــدیون أو الوصـــیة وكـــذلك بالنســـبة لكبـــر الورثـــة وصـــغرهم، وكـــون المبیـــع منقـــولاً أو 

  .عقاراً 

غرقت الـــدیون جمیـــع التركـــة، فللوصـــي بیـــع المنقـــول والعقـــار لإیفـــاء الـــدیون باتفـــاق إذا اســـت -11

  .الفقهاء

للوصــي أن ینفــق علــى الصــغار بــالمعروف بمــا یتناســب مــع حــال التركــة مــن غیــر إســراف  -12

  .ولا تقتیر، وبما یقتضي مصلحة الصغار باتفاق الفقهاء

  .القاصر للغیر ء من مالشيهبة، أو إقراض اللیس للوصي صلاحیة التبرع أو  -13

للوصـي أن یتـاجر فـي مــال القاصـر بمـا یعــود علیـه بـالنفع والاســتثمار، وللوصـي أخـذ جــزء  -14

مـن الــربح إذا اشــترط ذلــك عنــد العقــد، ویشــهد علــى ذلــك، وكــذلك لــه أن یــدفع مــال القاصــر لغیــره 

  .كي یتاجر له إن رأى في ذلك مصلحة

  .ه بمال ولا للموصي المیت بدینعلی ىلا تقبل شهادة الوصي للموص -15

ـــد انتهـــاء الوصـــایة أو بلـــوغ  -16 للقاضـــي محاســـبة الوصـــي إذا وجـــد منـــه تعـــدي أو تقصـــیر عن

  .القصر سن الرشد

علــیهم یــد أمانــة، فــلا یضــمن إلا إذا تعــدى أو قصــر فــي  یــد الوصــي علــى تركــة الموصــى -17

  .حقوق القاصرین أو الوصیة

ت وعنـد أو زوال أهلیتـه بجنـون أو بمـو  ،نـد خیانـة الوصـيتنتهي الوصایة بحكـم القاضـي ع -18

ة، وتنتهـي بغیـر حكـم القاضـي إذا عزلـه الموصـي فـي حیاتـه أو إذا فقدانه شرط من شروط الكفـاء

  .بلغ القاصرین رشدهم
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  ات
  

بعد الفراغ من البحث والوقوف على أهم المفاهیم والحقائق الشرعیة التـي تتعلـق بالوصـایة أسـجل     

  :التوصیات الآتیة

تفعیل العمل بأحكـام الوصـایة وتعیـین الأوصـیاء وأخـص بـذلك وصـي الأب خاصـة  -  :أو

تصاصـات القاضـي وأن كثیراً من الأولیـاء قـد تـرك الأوصـیاء ظنـاً منـه أن ذلـك مـن اخ

  .فقط

م:  -  تقسیم المواد القانونیة المختصة بأحكام الوصایة في القسم الواحد من القانون تحـت

عناوین فرعیة تحدد اختصاص كل مادة كي یسهل على القارئ الإطلاع علیها، وذلك 

  .الخ.... شروط الوصي-مثل أركان الوصایة 

:  - المحــاكم الشــرعیة بجعــل المرجعیــة القانونیــة لقــانون  أوصــي الجهــات المختصــة فــي

  .الأحوال الشخصیة المذاهب المعتبرة، وعدم التقید بالمذهب الحنفي

بــث أحكــام الوصــایة والحــث علیهــا فــي وســائل الاتصــال والإعــلام؛ وذلــك لأن كثیــر  -  :را

  .من الناس یجهل حقیقة الوصایة ومزایا العمل بها
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  س ات
  

ا  ا  ر  ا  

  رة اء:      

1.                                 .........  5   ،19أ  

2.                            ...............   6  17 ،103  

3.                       .........................  6  13  

4.                               ........   58  13  

5.                              .......   141  17 ،113  

  رة اة:      

6.                     ......................   2  13  

  رة ا:      

7.                      .................   90  86  

  رة ااء:      

8.                             ........   34  29  
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دس ا  
  

.  ا ا  ا  

  100  ..........................................."رجلاً  --استعمل النبي "  .1

  42  ............................................"ألا إن أصیب زید فجعفر"  .2

  18  ............"..........................................أنا وكافل الیتیم"  .3

  16  ......................................................"إن العرافة حق"  .4

  71، 52، 49  ...................................................."إني أراك ضعیفاً "  .5

  36، 18  ................................................."رفع القلم عن ثلاث"  .6

  25  ........................................."السلطان ولي من لا ولي له"  .7

  14  ............................................"كان عتبة بن أبي وقاص"  .8

  86  ................................................"لا ضرر ولا ضرار"  .9

  13  ........................................."ءما حق امرئ مسلم له شي"  .10

  91  ................................................"من ولي یتیماً له مال"  .11

  32  ........................................................."والعبد راعٍ "  .12
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  س ار
  

.  ا  ا  

  25  .........................................".....أجاز وصیة غلام یافع"  .1

  25  ........................................."..أجاز وصیة غلام في ثلثه"  .2

  55  ...."...................أن ابن مسعود كتب وصیته أن مرجع وصیتي"  .3

  56  ................................"....إن فاطمة جعلت النظر في وقفها"  .4

  142، 18  ................................................"...أوصى إلى الزبیر"  .5

  47  ..................................."..ثبت أن أبا بكر وصى إلى عمر"  .6

  15  ......................................."..كان عند عبد االله بن مسعود"  .7

  38  ...................."...هذا ما أوصى به عبد االله بن عمر بن الخطاب"  .8
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  س اا وادر
  

.  ا  ا  

1.  أو :آن وا:    

، تفســــیر القــــرآن )هـــــ1270ت(أبــــو الفضــــل شــــهاب الألوســــي،  -  :الألوسي  .2

  .العظیم والسبع المثاني، دار روح المعاني

الــدكتور وهبــة الزحیلـــي، التفســیر المنیــر فـــي العقیــدة والشـــریعة  -  :الزحیلي  .3

م، دار الفكـــــــــر 1991 -هــــــــــ1411المـــــــــنهج، الطبعـــــــــة الأولـــــــــى و 

  .لبنان -المعاصر، بیروت

، الجـــامع )هــــ671ت(أبــو عبـــد االله محمــد بـــن أحمـــد القرطبــي،  -  :القرطبي  .4

  .لأحكام القرآن، الطبعة الأولى

  م :و ا:    

 ، صــحیح ســنن أبــي)1999ت(محمــد ناصــر الــدین الألبــاني،  -  :الألباني  .5

  .داوود، الطبعة الأولى، مكتبة المعارف، الریاض

 -هـــ1421صــحیح الجــامع الصــغیر وزیادتــه، الطبعــة الثالثــة،  -    .6

  .م، جمعیة إحیاء التراث الإسلامي2000

مشــهور حســن ســلیمان، : سلســلة الأحادیــث الصــحیحة، تحقیــق -    .7

  .م، مكتبة المعارف، الریاض2004 -هـ1425الطبعة الأولى 

ــــد االله محمــــد بــــن إســــماعیل البخــــاري،  -  :البخاري  .8 الإمــــام الحــــافظ أبــــو عب

ــــق)هـــــ256ت( محمــــد قطــــب، وهشــــام : ، صــــحیح البخــــاري، تحقی

  .م، المكتبة العصریة1997 -هـ1418البخاري، الطبعة الثانیة، 

، السـنن )هــ458ت(الإمام أحمد بن الحسین بن على البیهقي،  -  :البیهقي  .8

  .لبنان -م، بیروت1992 -هـ1413 الكبرى، دار المعرفة،
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، فــــتح )هـــــ852(الإمــــام الحــــافظ أحمــــد بــــن حجــــر العســــقلاني  -  :ابن حجــر  .9

ــــن بــــاز،  ــــد العزیــــز ب البــــاري بشــــرح صــــحیح البخــــاري، وحققــــه عب

م، دار 1998 -هــ1419ومحمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى 

  .الحدیث بالقاهرة

ـــد االله : البدایـــة فـــي تخـــریج أحادیـــث الهدایـــة، تحقیـــق - الســـید عب

  .ي، دار المعرفة، بیروتهاشم المدن

، )هــ275ت(الإمام أبو داوود سلیمان بـن الأشـعث الجسـتاني،  -  :أبــو داوود  .10

ـــــــروت  ســـــــنن أبـــــــي داوود، الطبعـــــــة الأولـــــــى، دار ابـــــــن حـــــــزم، بی

  .م1998 -هـ1419

ــــي  .11 ، )هــــــ762ت(عبــــد االله یوســـــف أبــــو محمـــــد الحنفــــي الزیلعـــــي،  -  :الزیلع

ســـــف البنـــــوري، دار الحـــــدیث، محمـــــد یو : نصــــب الرایـــــة، تحقیـــــق

  .مصر

، )هـــــ235ت(أبــــو بكــــر عبــــد االله بــــن محمــــد بــــن أبــــي شــــیبة،  -  :ابن أبي شیبة  .12

الكتاب المصنف في الأحادیث والآثار، حققـه محمـد عبـد السـلام 

  .م، دار الكتب العلمیة1995 -هـ1416شاهین، الطبعة الأولى 

ــــي بــــن محمــــد الشــــوكاني -  :الشوكانــي  .13 ، نیــــل )هـــــ1225ت(، محمــــد بــــن عل

كمـــال الجمـــل وآخـــرون، : الأوطــار شـــرح منتقـــى الأخبـــار، تحقیــق

  .م، مكتبة الإیمان بالمنصورة1999 -هـ1419

ـــــر الیمنـــــي،  -  :يــالصنعان  .14 ـــــن إســـــماعیل الأمی ، ســـــبل )هــــــ1182ت(محمـــــد ب

عصـام : السلام شـرح بلـوغ المـرام مـن جمـع أدلـة الأحكـام، تحقیـق

  .الحدیثالضبابي، عماد السید، دار 

الحــــــــافظ أبــــــــو بكــــــــر عبــــــــد الــــــــرازق بــــــــن حمــــــــام الصــــــــنعاني،  -  :عبـد الرازق  .15

حبیــــــب الــــــرحمن الأعظمــــــي، : ، المصــــــنف، تحقیــــــق)هــــــ211ت(

  .م، المكتب الإسلامي1983 -هـ1403الطبعة الثانیة 

  

16.  

  

  :العظیم آبـادي

  

ســنن المعبــود، أبـو الطیــب محمــد شــمس الحــق الآبــادي، عــون  -
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ــــــي داوود، الطبعــــــ م، دار الكتــــــب 1990 -هـــــــ1410ة الأولــــــى أب

  .العلمیة

ــــن عبــــد الــــرحیم المبــــاركفوري أبــــو  -  :كفـوريالمبار   .17 محمــــد بــــن عبــــد الــــرحمن ب

ـــــة، )هــــــ1353ت(العـــــلاء،  ، تحفـــــة الأحـــــوذي، دار الكتـــــب العلمی

  .بیروت

، )هـــ261ت(الإمــام أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم،  -  :مسلـم  .18

حمــد فــؤاد عبــد البــاقي، الطبعــة الأولــى، م: صــحیح مســلم، تحقیــق

  .م1955 -هـ1374دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

، خلاصـــة )هــــ304ت(عمـــر بـــن عكـــي بـــن الملقـــن الأنصـــاري  -  :ابن الملقــن  .19

حمـــــدي عبـــــد المجیـــــد الســـــلفي، الطبعـــــة : البـــــدر المنیـــــر، تحقیـــــق

  .هـ1410الأولى، مكتبة الرشد، الریاض 

، شـــرح )هـــ676ت(بــو زكریــا محــي الــدین بــن شــرف النــووي، أ -  :النـــووي  .20

صـــــــلاح عویضـــــــة، الطبعـــــــة الأولـــــــى : صــــــحیح مســـــــلم، تحقیـــــــق

  .القاهرة -م، دار المنارة1997 -هـ1418

   :ل اا:    

أبــو إســحاق إبــراهیم بــن موســى بــن محمــد الــدحیمي الشــاطبي،  -  :الشاطبــي  .21

ور حسـن آل سـلمان، تقـدیم مشـه: ، الموافقات، تحقیـق)هـ790ت(

 -هـــ1417بكـر أبــو زیــد، الطبعـة الأولــى، دار ابــن عفـان، الجیــزة 

  .م1997

  أ :را- ا ا:    

ــــن الحســــین الأستروشــــني،  -  :الأستروشني  .22 ، )هـــــ632ت(محمــــد بــــن محمــــود ب

الـــــدكتور مصـــــطفى حمیـــــدة، الطبعـــــة : أحكـــــام الصـــــغار، تحقیـــــق

  .م1997 -هـ1418بیروت الأولى، دار الكتب العلمیة، 

محمـــــد أمـــــین بـــــن عمـــــر عبـــــد العزیـــــز عابـــــد بـــــن الدمشـــــقي،  -  :ابن عابدیــن  .23

المختــــــار شــــــرح تنــــــویر ، رد المختــــــار علــــــى الــــــدر )هـــــــ1252ت(

الشــــیخ علـــــى الشــــیخ عــــادل عبــــد الموجــــود، : الأبصــــار، تحقیــــق
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 -م، دار الكتــــــب العلمیـــــــة1994 -هـــــــ1415عــــــوض، الطبعــــــة م

  .بیروت

، )هـــــــ683ت(عبـــــد االله بـــــن محمــــــود بـــــن مــــــودود الموصـــــلي،  -  :ابن مــودود  .24

  .الاختیار لتعلیل المختار، دار الكتب العلمیة

، البحـر )هــ970ت(زین الدین بن إبراهیم بن محمد بن نجـین،  -  :ابن نجیـــم  .25

  .بیروت -الرائق، شرح كنز الدقائق، الطبعة الثانیة، دار المعرفة

الطبعـــة ى مـــذهب أبـــي حنیفـــة النعمـــان، الأشـــباه والنظـــائر علـــ -    .26

  .لبنان -م، دار الكتب العلمیة، بیروت1993 -هـ1413الأولى 

ـــام  .27 كمـال الـدین بـن عبـد الواحـد السیواسـي المعـروف بـابن الهمــام،  -  :ابن هم

، شـــــرح فـــــتح القـــــدیر، دار الفكـــــر للطباعـــــة والنشـــــر )هــــــ681ت(

  .والتوزیع

ــــدر  .28  -الحكــام، شــرح مجلــة الأحكــام، دار الجمــلعلــي حیــدر، درر  -  :حیـ

  .بیروت

الإمــــام أبــــو بكــــر أحمــــد بــــن عمــــر الخصــــاف، أدب القاضــــي،  -  :الخصـــاف  .29

الشــیخ أبــو الوفــاء الأفغــاني، والشــیخ أبــو بكــر الهاشــمي، : تحقیــق

 -، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت1994 -هـــ1414الطبعــة الأولــى 

  .لبنان

ـــاد  .30 ــ بـــــن الشـــــیخ محمـــــد بـــــن ســـــلیمان، المعـــــروف بـــــداماد عبـــــد االله  -  :دام

أفندي، مجمع الأنهر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر، دار إحیـاء التـراث 

  .العربي للنشر والتوزیع

مجمـــع   بــدر المنتقـــى فـــي شــرح الملتقـــى، مطبـــوع فــي هـــامش  -    .31

  .الأنهر

ـــالزیلع  .32 ــــي الزیلعــــي،  -  : يـ ــــدین عثمــــان بــــن عل ، تبیــــین )هـــــ743ت(فخــــر ال

حقــــــائق، شــــــرح كنــــــز الـــــــدقائق، الطبعــــــة الثانیــــــة، دار الكتـــــــاب ال

  .هـ1315الإسلامي، بیروت 

ـــن أبـــي  -  :السرخســي  .33 ـــدین أبـــو بكـــر بـــن محمـــد بـــن أحمـــد ب الإمـــام شـــمس ال
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ـــــروت)هــــــ490ت(ســـــهل،   -، المبســـــوط، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بی

  .لبنان

ــــي بــــن الحســــین بــــن م -  :السغـــدي  .34 ــــي الســــحق عل حمــــد قاضــــي القضــــاة أب

، النتــــــف فــــــي الفتــــــاوى، الطبعــــــة الأولــــــى )هـــــــ461ت(الســــــغدي، 

  .لبنان -م، دار الكتب العلمیة، بیروت1996 -هـ1470

ـــــاز  .35 ســلیم رســتم بــاز اللبنــاني، شــرح المجلــة، المطبعــة الثانیــة، دار  -  :بـ

  .إحیاء التراث العربي، بیروت

ـــــدین الســـــمرقندي،  -  :السمرقنــدي  .36 ـــــة الفقهـــــاء، دار  ،)هــــــ539ت(عـــــلاء ال تحف

  .لبنان -الكتب العلمیة، بیروت

ــــي  .37 مصــــــــطفى بــــــــن محمــــــــد بــــــــن یــــــــونس بــــــــن نعمــــــــان الطــــــــائي،  -  :الطائ

، كنــز البیـــان مختصــر توفیـــق الــرحمن، دار الكتـــب )هـــ1192ت(

  .لبنان -العلمیة، بیروت

الشیخ عبد الغني الغنیمي الدمشقي المیداني، اللبـاب فـي شـرح  -  :الغنیمـــي  .38

 -هــــ1413لبنـــان  -الكتـــاب، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت

  .م1993

ــــــدین أحمــــــد بــــــن قویــــــدر، المعــــــروف بقاضــــــي زاده،  -  :القاضي زاده  .39 شــــــمس ال

ــــائج الأفكــــار فــــي كشــــف الرمــــوز والأســــرار، دار )هـــــ988ت( ، نت

  .بیروت -الفكر

، أبـــي الحســـن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن جعفـــر القـــدوري -  :القــدوري  .40

كامــل : ، مختصــر القــدوري فــي الفقــه الحنفــي، تحقیــق)هـــ428ت(

م، دار الكتــب 1997 -هـــ1418محمــد عویضــة، الطبعــة الأولــى 

  .لبنان -العلمیة، بیروت

، بـدائع )هــ587ت(علاء الدین أبو بكر بن مسـعود الكاسـاني،  -  :الكاســاني  .41

الشـیخ علـى معـوض، والشـیخ عـادل : الصنائع في ترتیب، تحقیق

  .لبنان -حمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروتأ

ـــــاء   .42 ـــن علم ــ ــــة م فتـاوى قاضـیجان والفتـاوى البزازیـة، : مجموعة من علمـاء الهنـد -مجموعـ
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  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع  :الهند

برهــان الــدین أبــو الحســین علــى بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجلیــل  -  :برهان الدیـن  .43

ـــدي، الطبعـــة )هــــ593ت(المرغینـــاني،  ، الهدایـــة شـــرح بدایـــة المبت

  .م1990-هـ1410الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت 

ـــام  .44 العلامة الهمام مولانا نظـام والفتـاوى الهندیـة فـي مـذهب الإمـام  -  : نظـ

الأعظـــــــم أبـــــــي حنیفـــــــة النعمـــــــان، دار الفكـــــــر للطباعـــــــة والنشـــــــر 

  .والتوزیع

    :ا ا -ب  

صــــالح عبــــد الســــمیع الأبــــي، جــــواهر الإكلیــــل شــــرح مختصــــر  -  :الأزهــري  .45

العلامـــة الشـــیخ خلیـــل فـــي مـــذب الإمـــام مالـــك إمـــام دار التنزیـــل، 

ــــــــب العلمیــــــــة،  ــــــــى، دار الكت م، 1997 -هـــــــــ1418الطبعــــــــة الأول

  .بیروت

، بدایـــــة )هـــــ595ت(أبــــو الولیــــد محمـــــد بــــن أحمـــــد بــــن رشـــــد،  -  :ابن رشــد  .46

ماجـد الحمـوي، الطبعـة الأولـى : مقتصد، تحقیقالمجتهد ونهایة ال

  .م، دار ابن حزم1995 -هـ1416

محمــــــد بــــــن محمــــــد بــــــن عبــــــد الــــــرحمن المغربــــــي، المعــــــروف  -  :الحطـــاب  .47

، كتـاب مواهـب الجلیـل لشـرح مختصـر )هـ954 -90(بالحطاب، 

  .بیروت -هـ، دار الفكر1398خلیل، الطبعة الثانیة 

، حاشــیة )هـــ1101ت(د االله بــن علــى الخرشــي، محمــد بــن عبــ -  :الخرشــي  .48

الخرشــي علـــى مختصــر ســـیدي خلیــل وبهامشـــه حاشــیة العـــدوي، 

  .دار الكتب العلمیة

أبــــي البركـــــات أحمــــد بـــــن محمــــد بـــــن أحمــــد الـــــدردیر، الشـــــرح  -  :الدردیـــر  .49

الصـــغیر علـــى أقـــرب المســـالك، وزارة العـــدل والشـــئون الإســـلامیة 

  .م1989 -هـ1410والأوقاف 

، حاشــیة )هـــ130ت(شــمس الــدین محمــد بــن عرفــة الدســوقي،  -  :الدسوقــي  .50

  .بیروت -الدسوقي على الشرح الكبیر، دار الفكر
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، شــــرح )هــــ894ت(أبـــو عبـــد االله محمـــد الأنصــــاري الرصـــاع،  -  :الرصـــاع  .51

حـدود ابـن عرفــة الموسـوم الهدایــة الكافیـة الشــافعیة حقـائق الإمــام 

أبــــو الأجفــــان، الظــــاهر المعمــــوري، محمــــد : ابــــن عرفــــة، تحقیــــق

  .، دار العرب الإسلامي1993الطبعة الأولى 

، بلغـــة الســـالك لأقـــرب )هــــ141ت(أحمـــد بـــن محمـــد الصـــاوي،  -  :الصـــاوي  .52

محمـــد عبـــد الســـلام شـــاهین، الطبعـــة الأولـــى : المســـالك، تحقیـــق

  .لبنان -م، دار الكتب العلمیة، بیروت1995 -هـ1415

، )هـــ1189ت(علــى بــن أحمــد بــن مكــرم االله العیــدي العــدوي،  -  :العـــدوي  .53

محمــد عبــد االله شــاهین، الطبعــة الأولــى : حاشــیة العــدوي، تحقیــق

  .م، دار الكتب العلمیة1997 -هـ1412

: كفایـة الطالــب الربــاني لرسـالة ابــن أبــي زیـد القیروانــي، تحقیــق -    .54

دار  م،1997 -هـــ1412محمــد عبــد االله شــاهین، الطبعــة الأولــى 

  .الكتب العلمیة

، شــرح مــنح )هـــ1299ت(محمــد بــن أحمــد بــن محمــد علــیش،  -  :علیـــش  .55

  .هـ1419الجلیل على مختصر العلامة خلیل، دار الفكر 

دار الفكـــــــر : تعلیقـــــــات مـــــــن تســـــــهیل مـــــــنح الجلیـــــــل، للمؤلـــــــف -    .56

  .هـ1419

الك فـــي أبــو بكـــر حســن الكشـــناوي، أســهل المـــدارك بشــرح الســـ -  :الكشنــاوي  .57

م، دار 1995 -هـــ1416فقــه إمــام الأئمــة مالــك، الطبعــة الأولــى 

  .لبنان -الكتب العلمیة، بیروت

ـــــالك  .58 ـــن أنـــس الأصـــبحي، المدونـــة الكبـــرى، تحقیـــق -  :م : الإمـــام مالـــك ب

  .بیروت -حمدي الدمرواش محمد، المكتبة العصریة، صید

    :ا ا -ج  

ین محمـــد بـــن أحمـــد المنهـــاجي الأســـیوطي، جـــواهر شــمس الـــد -  :الأسیوطــي  .59

مســعد عبــد : العقــود ومعــین القضــاة والمــوقعین والشــهود، محققــین

م، دار الكتـب 1996 -هــ1417الحمید السعدني، الطبعة الأولـى 
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  .لبنان -العلمیة، بیروت

، )هـــ1221ت(الشــیخ ســلیمان بــن محمــد بــن عمــر البجیرمــي،  -  :البجیرمــي  .60

الكتــــب العلمیــــة، ي علــــى خطــــى الخطیــــب، دار حاشــــیة البجیرمــــ

  .لبنان -بیروت

  .إبراهیم البیجوري، حاشیة البیجوري، دار الفكر -  :البیجــوري  .61

، )هــ800ت(أبي عبد االله بن عبد الرحمن الدمشـقي العثمـاني،  -  :الدمشقــي  .62

 -رحمــة الأمــة فــي اخــتلاف الأئمــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت

  .لبنان

الإمام شمس الدین محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة ابـن  -  :الرملـــي  .63

، نهایـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، )هــ1004ت(شهاب الرملي، 

  .م، دار الفكر، بیروت1984 -هـ1404الطبعة الأخیرة 

، )هـــ204ت(الإمــام أبــو عبــد االله محمــد بــن إدریــس الشــافعي،  -  :الشافعــي  .64

ــــة، 1993 -هـــــ1413ولــــى الأم، الطبعــــة الأ م، دار الكتــــب العلمی

  .لبنان -بیروت

ـــــــى الشبراملســـــــي،  -  :الشبراملسي  .65 ـــــــن عل ـــــــى ب ـــــــدین عل ـــــــور ال أبـــــــي الضـــــــیاء ن

  .، حاشیة الشبراملسي، دار الفكر)هـ1087ت(

، مغنـي )هــ977ت(شمس الدین محمد بن الخطیب الشربیني،  -  :الشربینــي  .66

  .منهاج، دار الفكرالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ال

، )هـــ476ت(أبـي إســحاق إبــراهیم بــن علــى بــن یوســف الشــیرازي،   :الشــیرازي  .67

الـــدكتور محمـــد الزحیلـــي، دار القلـــم، دمشــــق، : المهـــذب، تحقیـــق

  .بیروت -الدار الشامیة

ـــــــه، الطبعـــــــة الأولـــــــى  -    .68 م، دار الكتـــــــب 1995 -هــــــــ1415التنبی

  .لبنان -العلمیة، بیروت

یحى بن أبي الخیـر بـن سـالم بـن أسـعد بـن عبـد االله بـن محمـد  -  :ــيالعمرانـ  .69

، البیـــان فـــي فقــــه )هــــ558ت(بـــن موســـى بـــن عمـــران العمرانــــي، 

الـــدكتور أحمــد حجــازي الســقا، الطبعـــة : الإمــام الشــافعي، تحقیــق
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  .لبنان -م، دار الكتب العلمیة، بیروت2002 -هـ1423الأولى 

، )هــــــ957ت(لبـــــرلس، الملقــــب بعمیــــرة، شــــهاب الــــدین أحمــــد ا -  :عمـــیرة  .70

  .حاشیة عمیرة على منهاج الطالبین، دار إحیاء الكتب العربیة

شــــــــهاب الــــــــدین أحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن ســــــــلامة القلیــــــــوبي،  -  :قلیـوبــي  .71

، حاشــیة قلیــوبي علــى منهــاج الطــالبین، دار إحیــاء )هـــ1069ت(

  .الكتب العربیة

، الحـــاوي )هــــ40ت(حمـــد بـــن حبیـــب، أبـــو الحســـن علـــى بـــن م -  :المــاوردي  .72

محمـــود مطربـــي وآخـــرون، دار الفكـــر، بیـــروت، : الكبیـــر، تحقیـــق

  .م1994 -هـ1414

محمـــــد نجیـــــب المطیعـــــي، المجمـــــوع شـــــرح المهـــــذب التكملـــــة،  -  :المطیعــي  .73

  .المملكة العربیة السعودیة -الطبعة الثانیة، مكتبة الإرشاد، جدة

بـن شـرف النـووي، مـتن منهـاج الطـالبین، دار  أبو زكریـا یحیـى -  :النـــووي  .74

  .الفكر

    :ا ا -د  

بــن عبــد االله بـــن أبــي إســحاق برهــان الـــدین إبــراهیم بــن محمـــد  -  :ابن مفلــح  .75

، المبــدع فــي شــرح المقنــع، المكتــب )هـــ884ت(، محمــد بــن مفلــح

  .الإسلامي

، )هـــ65ت(المقدســي،  أبـو محمــد عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد -  :ابن قدامــة  .76

الــدكتور محمــد خطــاب، : المغنــي علــى مختصــر الخرقــي، تحقیــق

م، دار 2004 -هـــــ1425الــــدكتور الســــید محمــــد الســــید، الطبعــــة 

  .القاهرة -الحدیث

لشـــمس الــــدین عبــــد الــــرحمن بــــن أحمــــد بــــن قدامــــة المقدســــي،  -  :ابن قدامــة  .77

ــــق)هـــــ682ت( ــــر، تحقی ــــدكتور محمــــد خطــــاب،: ، الشــــرح الكبی  ال

 -، دار الحـــدیث2004 -هــــ1425الســـید محمـــد الســـید، الـــدكتور 

  .القاهرة

ــــدین عبــــد االله بــــن قدامــــة  -  :ابن قدامــة  .78 شــــیخ الإســــلام أبــــي محمــــد موفــــق ال
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: المقدسي الكافي في فقـه الإمـام المبجـل أحمـد بـن حنبـل، تحقیـق

  .زهیر الشاوشي، المكتبة الإسلامیة

ـــــدین أبـــــي -  :ابن القیـــم  .79 ـــــن أبـــــي بكـــــر الزرعـــــي  شـــــمس ال ـــــد االله محمـــــد ب عب

ــــة اللهفــــان مــــن مصــــائد الشــــیطان، )هـــــ751ت(الدمشــــقي،  ، إغاث

 -هــــــــ1416الشـــــــیخ محمـــــــد بیـــــــومي، الطبعـــــــة الأولـــــــى : تحقیـــــــق

  .المنصورة -م، مكتبة الإیمان1996

الشــیخ إبــراهیم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضــویان، منــار الســبیل  -  :ابن ضویــان  .80

م، جمعیــــة 2000 -هـــــ1421الأولــــى  فــــي شــــرح الــــدلیل، الطبعــــة

  .إحیاء التراث الإسلامي

، كشـــاف القنــــاع، )هــــ1051ت(منصـــور بـــن یـــونس البهــــوتي،  -  : البهــوتـي  .81

محمــــد بــــن حســــن إســــماعیل الشــــافعي، الطبعــــة الأولــــى : تحقیــــق

  .لبنان -م، دار الكتب العلمیة، بیروت1997 -هـ1418

ـــدین أبـــو -  :الـدمشقــي  .82 الحســـن علـــى بـــن محمـــد بـــن عبـــاس  الشـــیخ عـــلاء ال

، الاختیــارات الفقهیــة مــن فتــاوى شــیخ )هـــ803(البعلــي الدمشــقي، 

م، دار 1995 -هــــــ1416الأولـــــى الإســــلام ابـــــن تیمیـــــة، الطبعــــة 

  .لبنان -الكتب العلمیة، بیروت

، مـتن )هــ960ت(الإمام موسى بن أحمد العجـاوي الصّـالحي،  -  : الصـالحــي  .83

ــــاع، تحقیــــق  -هـــــ1418الشــــافعي، الطبعــــة الأولــــى  حســــن: الإقن

  .لبنان -م، دار الكتب العلمیة، بیروت1997

عبــــــد الــــــرحمن بــــــن محمـــــــد بــــــن قاســــــم العاصــــــمي النجـــــــدي،  -  :العـاصمــي  .84

، حاشــــــیة الـــــروض المربــــــع شـــــرح زاد المســــــتنقع، )هــــــ13392ت(

  .هـ، حقوق الطبع محفوظة1419الطبعة الثامنة 

، الإنصــــاف فــــي )هـــــ885ت(لــــى بــــن ســـلیمان، أبـــو الحســــن ع -  : رداويــالم  .85

محمــــد حســــن الشــــافعي، : معرفــــة الــــراجح مــــن الخــــلاف، تحقیــــق

 -م، دار الكتب العلمیـة، بیـروت1997 -هـ1418الطبعة الأولى 

  .لبنان
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ـــن إبـــراهیم المقدســـي، العـــدة شـــرح  -  :المقـدســي  .86 ـــد الـــرحمن ب ـــدین عب أبهـــاد ال

  .ار البازهـ، مكتبة نز 1417العمدة، الطبعة الأولى 

   : ا ا

ا مما:  

  

ضــمان المنـافع ودراســة مقارنـة فــي الفقــه : إبـراهیم فاضــل الـدبّو -  :إبراهیم فاضل  .87

م، 1997 -هـــ1470الإســلامي والقــانون المــدني، الطبعــة الأولــى 

  .لبنان -دار البیارق، بیروت

، الإجمــاع مــا أجمــع )هـــ319ت(كــر، محمــد بــن إبــراهیم أبــي ب -  :ابن المنــذر  .88

محمــد فریــد، المكتبــة : علیــه الفقهــاء مــن الأحكــام الفقهیــة، تحقیــق

  .التوفیقیة

الــدكتور عبــد الناصــر موســى أبــو البصــل، شــرح قــانون أصــول  -  :أبو البصــل  .89

م، مكتبـة دار الثقافـة 1999المحاكمـات الشـرعیة، الطبعـة الأولـى 

  .للنشر والتوزیع

  .محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي -  :رةــأبو زه  .90

محمــــــد حســــــین أبــــــو ســــــردانة، أصــــــول الإجــــــراءات القضــــــائیة  -  :أبو سردانـة  .91

م، دار 2003 -1424والتوثیقـــــــات الشـــــــرعیة، الطبعـــــــة الأولــــــــى 

  .العلوم

لامیة بدران أبو العینین بدران، حقوق الأولاد فـي الشـریعة الإسـ -  :أبو العینـین  .92

  .والقانون

القضــاء فــي الإســلام، : الــدكتور محمــد عبــد القــادر أبــو فــارس -  :أبو فــارس  .93

  .م، دار الفرقان1991 -هـ1412الطبعة الثالثة، 

شــرح الأحكــام الشــرعیة فــي الأحــوال : محمــد زیــد الإبیــاني بــك -  :الإبیـانــي  .94

م، مطبعــــــــــة 1924 -هـــــــــــ1342الشخصــــــــــیة، الطبعــــــــــة الرابعــــــــــة 

  .مصر -النهضة

الطـلاق فـي الفقـه  -الوصایة–الولایة : الدكتور أحمد الحصري -  :الحصــري  .95

ـــــــة   -هــــــــ1412الإســـــــلامي للأحـــــــوال الشخصـــــــیة، الطبعـــــــة الثانی
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  .بیروت -م، دار الجیل1992

الحقوق المتعلقة بالتركـة بـین الفقـه : القاضي محمد على داوود -  :داوود  .96

  .الأردن -دار الثقافة، عمانوالقانون، الطبعة الثانیة، مكتبة 

الفقه الإسـلامي وأدلتـه، الطبعـة الثامنـة : الدكتور وهبة الزحیلي -  :الزحیلــي  .97

  .دمشق -م، دار الفكر2005 -هـ1425

الوصـــایة والوقــــف فـــي الفقــــه الإســـلامي، الطبعــــة الثانیــــة، دار  -    .98

  .م1996الفكر 

، المـــدخل الفقهـــي )م1999ت(مصـــطفى أحمـــد محمـــد الزرقـــا،  -  :الزرقـــا  .99

  .م1998هـ 1418العام، الطبعة الأولى، دار القلم، دمشق 

المفصــل فــي أحكــام المــرأة ولبیــت : الــدكتور عبــد الكــریم زیــدان -  :زیـــدان  .100

 -هــــــ1427المســـــلم فـــــي الشـــــریعة الإســـــلامیة، الطبعـــــة الثالثـــــة، 

  .بیروت -م، مؤسسة الرسالة1997

یعة الإســـلامیة، الطبعـــة السادســـة عشـــر المـــدخل لدراســـة الشـــر  -    .102

  .م، مؤسسة الرسالة2002 -هـ1423

مجموعــة القـوانین الفلسـطینیة، الطبعــة : مـازن سیسـالم وآخـرون -  :مازن سیسالم وآخرون  .103

  .م1996الثانیة 

  .یسري السید محمد، جامع الفقه -  :یسري السید  .104

    

د :ا ا:  

  

ــــرازي  -  :ابن أبي حاتم  .105 ــــن إدریــــس أبــــو محمــــد ال ــــي حــــاتم ب ــــرحمن بــــن أب عبــــد ال

، الجـــــرح والتعـــــدیل، الطبعـــــة الأولـــــى، دار )هــــــ327ت(التمیمــــي، 

  .م1953 -هـ1271إحیاء التراث العربي 

أحمـــد بـــن علـــى بـــن حجـــر أبـــو الفضـــل العســـقلاني الشـــافعي،  -  :ابن حجــر  .106

  .على محمد البیجاوي: تحقیق: ، الإصابة)هـ852ت(

ــــــــى، دار الفكــــــــر، بیــــــــروت  -    .107 تهــــــــذیب التهــــــــذیب، الطبعــــــــة الأول

  .م1984 -هـ1404
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محمــــد بــــن ســــعد بــــن منیــــع أبــــو عبــــد االله المصــــري الزهــــري،  -  :ابن سعــد  .108

  .بیروت -، الطبقات الكبرى، دار صادر)هـ230ت(

، )هــ911ت(عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـیوطي أبـو الفضـل،  -  : السیوطــي  .109

، 1402لحفــــاظ، الطبعــــة الأولــــى، دار الكتــــب العلمیــــة، طبقــــات ا

  .بیروت

   :ا ا:    

، تهـــذیب )هــــ370ت(محمـــد بـــن أحمـــد الأزهـــري، منصـــور أبــو  -  :ـريـالأزه  .110

  .عبد الحلیم النجار، الدر المصریة: اللغة، تحقیق

غـــة، ، معجـــم مقایســـس الل)هــــ390ت(أحمـــد بـــن فـــارس زكریـــا،  -  :ـارسابن ف  .111

م، 1999 -هــــ1420عبـــد الســـلام هـــارون، دار الجیـــل، : تحقیـــق

  .بیروت

الإمــــام محمــــد بــــن مكــــرم بــــن علــــى بــــن أحمــــد الأنصــــاري بــــن  -  :ـورابن منظ  .112

م، 1993، لســــان العــــرب، الطبعــــة الثالثــــة، )هـــــ711ت(منظــــور، 

  .مؤسسة التاریخ العربي

مســـمى تـــاج اللغـــة إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري، الصـــحاح ال -  :ريالجـوهـ  .113

ــــة، تحقیــــق ــــدین أبــــو عمــــرو، الطبعــــة : وصــــحاح العربی شــــهاب ال

  .م1998 -هـ1418الأولى 

  

114.  

  

  :الـــرازي

  

ــــرازي،  - ــــد القــــادر ال ــــن عب ــــن أبــــي بكــــر ب ، )هـــــ666ت(محمــــد ب

  .مختار الصحاح

، أســاس )هـــ538ت(أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري،  -  :الزمخشـري  .115

 -بـــد الــــرحیم محمـــود، دار المعرفـــة، بیــــروتع: ، تحقیـــقالبلاغـــة

  .لبنان

، كتــاب )هـــ175ت(عبــد الــرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي،  -  :الفراهیــدي  .116

الـــــدكتور مهـــــدي المخزومـــــي، الـــــدكتور إبـــــراهیم : العـــــین، تحقیـــــق

م، مؤسســــــــة 1988 -هـــــــــ1408الســــــــامرائي، الطبعــــــــة الأولــــــــى، 
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  .الأعلمي للمطبوعات

ـــــروز آبـــــادي،  -  :الفیروز آبادي  .117 ـــــاموس )هــــــ817ت(محمـــــد بـــــن یعقـــــوب الفی ، الق

  .المحیط، دار الجیل

، المصــــباح )هــــ770ت(أحمـــد بـــن محمـــد بــــن علـــى المقرئـــي،  -  :الفیـومــي  .118

  .بیروت، مطبعة الجیب -المنیر، مكتبة لبنان

معجـــم لغـــة  ،حامـــد صــادق قنیبـــي. و دمحمــد رواس قلعـــةجي، -  :قلعـةجــي  .119

  .م، دار النفائس1985 -هـ1405بعة الأولى، الفقهاء، الط

الشــــیخ نجــــیم الــــدین أبــــي حفـــــص عمــــر بــــن محمــــد النســـــفي،  -  :النسفـــي  .120

: ، طلبـــة الطلبـــة فـــي الاصـــطلاحات الفقهیـــة، تحقیـــق)هــــ537ت(

م، دار 1997 -هـــ1418محمـد حسـن الشـافعي، الطبعـة الأولـى، 

  .لبنان -الكتب العلمیة، بیروت
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